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  العربية المتحدة الإماراتدي لدولة  السلطة التشريعية في النظام الاتحا
 -دراسة تحليلية  -

 
 إعداد

 عبداالله محمد سعيد عبود
 

 المشرف
 الرفوعل ـفيص  الدكتورالأستاذ

 
 ملخـص

 
 

 في إطار المشاركة السياسية     تغيرات متعددة في الدولة الحديثة    "  الحكم" لقد شهد مفهوم    
 والاجتماعيـة، مر لمفاهيم الثورات الصـناعية  اب الأعإدارة العمل داخل الدولة، وذلك بعد استي    و

تطـور  ال الكثير من    التكنولوجيا وتقنية المعلومات   و الاتصالات الثورة في مجال     لتداعياتونتيجة  
العالم كله بما فـي     حيث شمل هذا التطور     ى مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة،       لفي السلوك ع  

ل السياسي فقد ترسخت مفاهيم المناداة بضرورة        العم إطاروفي  والإسلامي،  العربي  العالمين  ذلك  
 الأمة، وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء علـى          إرادةأن يكون القرار العام للدولة منبثقاً عن        

 العربية المتحدة في مجال المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسـي وفـي    الإماراتتجربة  
راسة السلطة التشريعية في هذا النظـام الاتحـادي         رسم السياسة العامة للدولة وذلك من خلال د       

الوحيد ضمن مفهوم الدولة المركبة حيث سلطت الدراسة الضوء على دراسة تحليليـة لسـلطة               
 أي مدى ساهم الدستور الاتحادي      إلى: المجلس الوطني الاتحادي منطلقة من فرضية أساسية هي       

ه الفرضية من خلال استخدام عدة منـاهج         وقد تم معالجة هذ    .في إعطاء القوة للسلطة التشريعية    
 . ومن ثم استخدم الباحث المنهج القانوني لتحليل الدسـتور الاتحـادي           ،أهمها منهج تحليل النظم   

 التحليلـي   الإطار وقد جاء    . استخدام المنهج التاريخي لدراسة تطور السلطة التشريعية       وكذلك تم 
مجلس الاتحادي في رصد مواطن القـوة   من محاضر ال  لديهفر  احيث قام الباحث في ضوء ما تو      

 وقد كان الدور الأساسي للسلطة التشـريعية الاتحاديـة          .ومواطن الضعف في أداء هذا المجلس     
، على أمل أن يمنح المجلس صلاحيات أوسع مستقبلاً، مع التطور الحاصل بدولة             دوراً استشارياً 

 .الإمارات العربية المتحدة على جميع الصعد
 . الباحث تقويماً لهذه التجربة ووضع بعض الاستنتاجات والتوصياتىأجروفي الختام 
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 المقدمـــة

، تمثل دولة الاتحاد بأكملهـا      ، تتولى السلطة التشريعية في الاتحاد المركزي هيئة نيابية         

وتتكـون  . تمارس وظيفتها التشريعية على مستوى الولاية       ، وذلك إلى جانب هيئة نيابية أخرى       

مجلس يمثل شعب الدولة الاتحاديـة      :من مجلسين   ) البرلمان الاتحادي   ( ة الاتحادية   الهيئة النيابي 

ويقوم بانتخاب هذا المجلس الشعب السياسي فـي        ، كما لو كانت الدولة بسيطة وموحدة     ، بأكمله  

ومسـاحة كـل ولايـة مـن        ، هذا المجلس يتأثر في تشكيله عادة بعدد السكان       . جميع الولايات   

فهو مجلس الولايات الذي تمثل فيه الولايات على        ، أما المجلس الآخر  .  للاتحاد   الولايات المكونة 

  .)١(قدم المساواة بغض النظر عن عدد سكانها أو مساحته 

 عادة التشريع في المسـائل التـي تتعلـق          الاتحاديةويتولى الاتحاد البرلماني في الدولة      

إضافة إلى ما يقوم بوضعه من      . والجمارك، والهجرة، والدفاع، كالخارجية،بمرافق الدولة الهامة    

أمـا  . قواعد عامة يتحتم على برلمانات الولايات الخضوع لها والتقيد بها في تشريعاتها الداخلية            

برلمان الولاية فيقتصر عمله على التشريع في المسائل الداخلية التي لا تتعدى حـدود الولايـة                

وتتمثل الوظيفة التشريعية في عملية      .)٢( الاتحادية بشرط عدم مخالفته للتشريعات والقواعد العامة     

وهي عملية مركبة تمر بعدة مراحل تبدأ وفقا للدستور باقتراح مشروع القـانون             ، صنع القوانين 

ثم التصديق عليـه    ، في مجلس الوزراء ثم رفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته والتصويت عليه            

اض على ما يكون المجلس قد أدخله مـن تعـديلات           أو الاعتر ، من قبل المجلس الأعلى للاتحاد    

وفي النهايـة تـأتي     . وذلك من جانب رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى       ، على مشروع القانون    

 .)٣(مرحله إصداره من رئيس الدولة

ورغم أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لم يحدد بنص صريح من يتولى السلطة              

 أحكام الدستور يدرك أن المجلس الوطني الإتحادي بتشكيله وتكوينـه           فإن الباحث في  ، التشريعية

بل يشاركه المجلـس الأعلـى      ، وإن كان لا ينفرد بالتشريع وحده     ، هو الذي يمثل شعب الاتحاد    

                                                           

 : لمزيد من التفصيل راجع  )١(
Hauriiou et Gicquel: droit constitutionnel et institutions politiques.(ouv.cit.)  

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر ، سليمان الطماوي :  لمزيد من التفصيل راجع )٢(
 ٢١١ص ، ١٩٧٩، دار الفكر العربي، السياسي الإسلامي

ص ، ١٩٧٥،أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة،  السيد محمد إبراهيم)٣(
١١،١٢.  
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وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا للدولة       . )١(ومجلس الوزراء ، ورئيس الاتحاد ، للاتحاد  

ع ذلك ما زالت تأخذ بنظام المجلس الواحد على خلاف القاعدة المتبعـة فـي               م.العربية الفيدرالية 

 . النظام الفيدرالي

ولقد شكل التحول الديمقراطي إحدى أبرز سمات التفاعلات السياسية الدولية في معظـم             

 ذلك أن العالم شهد في . دول العالم، لا سيما منذ البدايات الأولى للعقد الأخير من القرن الفائت

قاع مختلفة منه سلسلة من حالات التحول الديمقراطي بدأت في دول أوروبـا الشـرقية           ب

ومرد ذلك يعود في إلى عدد من التحولات التي وقعت          . وامتدت لتطال العديد من الدول العربية     

 وبالتـالي تراجـع     ١٩٩١عام  " سابقا" على صعيد النظام الدولي؛ مثل انهيار الاتحاد السوفيتي         

راكي واندحاره أمام الفكر الليبرالي وما يعنيه ذلك من ظهور الولايات المتحدة كقـوة              الفكر الاشت 

وخـروج الولايـات    . عظمى وحيدة، على اعتبار أنها تمثل ذلك الفكر الليبرالي المنتصر وتقوده          

المتحدة من حلبة سباق الحرب الباردة الدولية منتصرة، اعتبره العديدون بمثابة الانتصـار لقـيم         

 . ة والديمقراطية وحقوق الإنسانالحري

من جانبها راحت الولايات المتحدة في سبيل فرض هيمنتها على السياسة الدولية 

وتعزيزها، تستخدم مبادئ الحرية والديمقراطية في تنفيذ سياستها الخارجية الرامية كما قيل 

الح الحيوية للولايات ولان المنطقة العربية حافلة بالمص. للتوصل إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية

 على المجتمع الدولي ككل؛ فقد بدأت االمتحدة والتي لا بد وأنها مهمة وأساسية في فرض هيمنته

الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جورج بوش " الشرق الأوسط الكبير"واشنطن ومن خلال مشروع 

ندما وجه الرئيس  تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية؛ وذلك ع٢٠٠٤في عام 

بوش من خلال مشروعه الكثير من الاتهامات، انتقد من خلالها الدول العربية لعدم جديتها في 

 – مثل هذه الانتقادات قد تستخدم في وقت ما .العربيتحقيق الانفتاح السياسي أمام المواطن 

 هنا بات لزاما من.  كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية-ربما ليس الآن

على الأنظمة السياسية العربية فتح الباب أمام المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن العربي في 

 .صنع مستقبل بلاده

الحديث عن المشاركة السياسية الحقيقية أمام المواطن العربي، يستوقفنا طويلا عند 

تلك التجربة التي أتاحت . دةالإطلاع على التجربة السياسية لدولة الإمارات العربية المتح

                                                           
 .دراسة في السياسة والحكم، دولة الإمارات العربية المتحدة، ناجي صادق شراب )١(
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للمواطن الإماراتي الفرصة للمشاركة في صنع واقع ومستقبل بلاده، بيد أن هذه التجربة يعتريها 

 .الكثير من الضعف

جاء الفصل الأول ليبحث بشكل عام في السلطات ، ولقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول

متحدة حيث ركز على المجلس الأعلى للاتحاد الاتحادية العامة في دولة الإمارات العربية ال

واختصاصاته واستعرض هذا الفصل المجلس الأعلى للاتحاد وأهم الاختصاصات السياسية 

والتشريعية والتنفيذية التي يقوم بها، ثم استعرض دور رئيس الاتحاد ونائبة وأهم الاختصاصات 

تناول دور مجلس الوزراء الاتحادي ثم ، التشريعية والتنفيذية التي يستقل بها رئيس الاتحاد

وتعرض بنوع من التفصيل للاختصاصات التنفيذية والتشريعية لهذا المجلس الذي خرجت من 

خلال التحليل أن مجلس الوزراء الاتحادي أخذ مهام كثيرة كانت يجب أن تكون في الأصل من 

صل للحديث عن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ، وجاء المبحث الأخير من هذا الف

السلطة القضائية من خلال الحديث عن المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية 

 .والاستئنافية 

  

ويستعرض الفصل الثاني صلب موضوع الرسالة وهو المجلس الوطني الاتحادي من حيث 

 العمل وجلسات وتحدث عن نظام، تكوينه وتشكيله وشروط وأحكام العضوية في هذا المجلس

والضمانات الممنوحة لأعضائه لكي يؤدي عمله على أكمل ، المجلس الوطني ومدى استقلاليته 

وفي ختام الفصل استعرضت ، وتناول الاختصاص التشريعي والرقابي الممنوح للمجلس ، وجه

 .أهم الأسباب التي أدت ضعف المجلس الوطني 

 

 أداء المجلس الوطني خلال الفترة السابقة من عمل وقدمت في الفصل الثالث نماذج تطبيقية على

 .المجلس سواء كانت بالوظيفة الرقابية أو التشريعية  

 

وجاء الفصل الرابع ليقدم صورة مستقبلية عن دور المجلس الوطني الاتحادي المتوقع والمأمول 

 في بيئة وتحدثت في هذا الفصل عن التطور الحاصل، لممارسة مهامه التشريعية والرقابية 

والوعي الداخلي للمجتمع ، المجتمع الدولي لأجل فرض الديموقراطية على دول الشرق الأوسط 

 .الإماراتي لأهمية تطوير دور المجلس 
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وتحدثت عن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بانتخاب 

 .المجلس الوطني وإنشاء وزارة لشؤون ، نصف أعضاء المجلس الوطني

وقد قدمت في هذه الرسالة بعض الاقتراحات و التي رأيت أن من شأنها النهوض بالدور الملقى 

 .على عاتق المجلس الوطني 

 :مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها: أولا

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أوائل الدول العربية التي أدركت مبكراً 
واطنها بالمشاركة السياسية في عملية صناعة واقع ومستقبل بلاده، وذلك عندما أهمية قيام م

، وقد جرى العمل بهذا ١٩٧١ - يوليو-صدر الدستور المؤقت للدولة في الثامن عشر من شهر
هذا .  عند إعلان قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة ١٩٧١الدستور في الثاني من ديسمبر 

 عن المجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر – الفصل الرابع –صلا كاملا الدستور الذي تضمن ف
إن احتواء أول دستور للبلاد بعد الاستقلال . بمثابة السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية

مباشرة على فصل كامل يحتوى العديد من المواد التي تؤكد وجود سلطة تشريعية في البلاد هو 
نع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة في إشراك المواطن مؤشر واضح على رغبة صا

 – وما زالت –غير أن هناك العديد من المعوقات التي حالت . الإماراتي في صياغة سياسة بلاده
بمهامه التي حددها له الدستور، ) السلطة التشريعية( دون اضطلاع المجلس الوطني الاتحادي 

: وثانياً. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية: تشريعية، من قبيل، أولاوالتي تناط عادة بالسلطة ال
ان المجلس الوطني : من هنا تأتي المشكلة البحثية والتي تتبلور في. تشريع الأنظمة والقوانين

الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يقوم مقام السلطة التشريعية في الدول 
هذا الضعف لا . قادر على الاضطلاع بمهامه الرقابية والتشريعية بشكل حقيقيالديمقراطية غير 

 التي تحول دون قيام المجلس الوطني بما الأسبا: بد وان يطرح السؤال البحثي الرئيس التالي
 الاتحادي بمهامه الرقابية والتشريعية؟ 

 :ية مثلويتفرع عن هذا السؤال البحثي الرئيس عدد من الأسئلة البحثية الفرع

 المجلس الوطني الاتحادي؟  كيف يتكون-

  ما أحكام العضوية في المجلس الوطني الاتحادي؟-

  ما المهام التي أنيطت بالمجلس الوطني الاتحادي؟-

  ما مستقبل المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية؟-
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 :الدراسات السابقة: ثانياً

 مـا   يجد الباحث  خصوصاً لم    الإماراتيةبة العربية عموماً والمكتبة     عند الولوج في المكت   

يثبت البحث في هذا الموضوع وفق المنهجية المرجوة من هذه الدراسـة حيـث وجـد بعـض                  

 تحدثوا عن مسيرة المجلس الوطني      ،الدراسات الصادرة عن مستشارين عملوا بالمجلس كإداريين      

 .الدخول في تحليل وتقييم هذه التجربةة دون ـالاتحادي كدراسة تاريخية توثيقي

فقد تم رصد عدد من الدراسات التي تناولت المؤسسة التشريعية في بعض دول المجلس،              

 الإماراتالمجلس الوطني الاتحادي في دولة      " دراسة ابتسام سهيل عن     : ومنها على سبيل المثال   

 الملائمة لأساس التطـور     يةالإجرائ دراستها القواعد    توتضمن " ١٩٩٠-١٩٧٢العربية المتحدة   

 وأن يدرك إدراكاً كـاملاً      مسئوليته،الديمقراطي و أهمية وخطورة الوضع البرلماني لمن يتولى         

  : من أهم عناصر الديمقراطية    أنلما ستكون عليه حقوقه وواجباته أثناء تأدية عمله على اعتبار           

وكتابـه بعنـوان   )  KAPTEYN , P.J.G(ودراسة للكاتـب  . الحرية المدنية، والحرية السياسية

LEGISLATORS AND NEW ISSUE )  DIMENSIONS  ( حيث تضمنت هذه الدراسة أبعاد

بحثت في مقارنة دور المؤسسة التشـريعية       و .الإماراتالتطور السياسي للمجلس التشريعي في      

، مؤقتة والسياسية والاجتماعية لمدة     الاقتصاديةالمستوحى من الظروف    ؛  فبينت الدراسة الدستور  

 كـان أمـراً     ١٩٧١ وبينت أن قيام دستور مؤقت عام        ؛ولفترة انتقالية يعاد بعدها تقييم الدستور     

 . كان تجربة وليدة تحوطها كل القلوب الوطنيـة        الإمارات بين   اتحاد ذلك أن قيام     .متسماً بالحكمة 

ل  وتحدثت الدراسة عن اختصاصات المجلـس وكيـف تـدخ          .ويعني ذلك تطوراً هاماً للمنطقة    

وكتابـه بعنـوان    PETERSON , M ) ١٩٩٧(  ودراسـة أخـرى للكاتـب    .الوظيفة التشريعية

LEGISLATING TOGETHER   تحدثت حول أنواع التشريع المختلفة في دول مجلس التعـاون 

 ودراسة أخرى للكاتب    .الخليجي وعن الإجراءات التشريعية للبرلمان ووظائف المجلس الاتحادي       

)١٩٨٨ (WAYNE.S ـ   عـن دور السـلطة   , THE LEGESLATIVE LIFEه بعنـوان   وكتاب

 العربية المتحدة وواجباتها ومدى تبلور التيارات السياسـية         الإماراتالتشريعية في النظام لدولة     

 وهناك دراسة أخرى لمحمـد      .في المجتمع والى أي مدى ينطبق ذلك على المؤسسات التشريعية         

 الدسـتورية ونظـم     المبادئتناولت هذه الدراسة    "  الإماراتنظم الحكم ودستور    " كامل بعنوان   

الحكم المعاصرة وعلى الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس والاتجاهات التـي سـلكتها            

 . وحول أنشطة المجالس والجانبين التشريعي والرقابي.المجالس
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 :صعوبات الدراسة

مصادر التي تحـدثت عـن      ، وذلك من حيث قلة ال      صعوبات متعلقة بالمصادر    الباحث لقد واجه 

 وهذا ما تجاوزته بمحاولة تحليل قرارات المجلس حول أمور          ،المجلس الوطني لدولة الإمارات     

 .ئه معينة لقياس أدا

 :فرضيات الدراسة: ثالثاً   

للإجابة عن السؤال البحثي الرئيسي وما تفرع عنه من أسئلة فرعية، فإن الرسالة تنطلق 

 :سة التالية والتي مفادهامن الفرضيات البحثية الرئي

إن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لم يقدم الضمانات التي تمنح المجلس الوطني   -

الاتحادي القدرة والصلاحية على الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية بشكل جيد 

 . ومستقل

 .الوطني الاتحاديإن التداخل في عمل السلطات الاتحادية أسهم في إضعاف دور المجلس   -

 إن التعيين في المجلس الوطني الاتحادي كأداة لاختيار أعضائه اسهم أيضا في ضعف أداء -

 .المجلس الوطني الاتحادي 

 :منهجية الدراسة: رابعاً

 الإمارات ليس فقط في دولة      ، مكونات النظام السياسي   ىدإحالدراسة سلطة تعتبر    تتناول  

 أي نظام   أن من المعروف للجميع     إن حيث   ؛م الأنظمة المعاصرة   وإنما في معظ   ،العربية المتحدة 

لسـلطات  ا ه وكثيراً ما تكـون هـذ      . تنفيذية تشريعية وقضائية   :سياسي يتكون من ثلاث سلطات    

 . إلا أنه في بعض الأحيان يكون هناك تداخل بين هذه السلطات؛منفصلة عن بعضها مستقلة أو

منهج تحليل النظم، هذا     موضوع هو ال  هذا اولفي ضوء ما تقدم فإن المنهج المناسب لتن       

 علماء السياسـة وفـي      هالمنهج الذي استخدم في ميادين معرفية أخرى غير السياسية ثم استعار          

 .Daived Astonمقدمتهم 

 : توضيح المسائل التاليةىحث في هذا السياق يعنا الب -أ
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. اعل بين وحـدات معينـة      عن التف   عبارة يعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل، والنظام هو       -١

. ومفهوم النظام لا يقتصر فقط على السياسة وإنما له تطبيقاته الكثيرة غيـر السياسـية              

 كما أن النظـام الـدولي   . تعتبر الحياة السياسية الداخلية نظاماً السياسيةفمثلاً من الناحية  

 .العربي و نظم فرعية مثل النظام الإقليميإلىيتفرع 

 في فراغ وإنما يعيش فـي  يحيااره شبكة من التفاعلات السياسية لا النظام السياسي باعتب  -٢

يؤثر فيه والسلطة التشـريعية     يتأثر به و   ،غير مادي يتفاعل معه    محيط مادي أو   بيئة أو 

 .هنا هي إحدى هذه التفاعلات

 درجة  إلىنظام ومحيطه يصل    ال أم بين الوحدات المكونة للنظام      أكان إن التفاعل سواء     -٣

  . تؤثر على باقي الوحداتة بمعنى أن أفعال وحد؛لمتبادلالاعتماد ا

إن أي نظام يسعى فـي تفاعلاتـه        . إن الغاية النهائية لأي نظام هي البقاء والاستمرارية        -٤

 لا ينفي إمكانية التغيير، بيد أن       الاستقرار ضمان وجوده، إلا أن      إلىالداخلية والخارجية   

 على الصـعيد     أكان ذلك  غيرات المختلفة سواء  المقصود بالتغيير هذا هنا التكيف مع المت      

 .الخارجيالصعيد الداخلي أم 

 : استخدام المنهج في الدراسة-ب

 في منهج تحليل النظم إطاراً لتبديل النظام السياسي رأى فيه دائـرة  Daived Astonقدم 

 .OUTPUTSوتنتهي بالمخرجات INPUTS  متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمدخلات

 العربية المتحدة والتداخل في عمـل       الإماراتالدراسة اعتبار دستور دولة     هذه  في  سيتم  

 على عمل النظام السياسي     المؤثرة بمثابة المدخلات    ،السلطات الاتحادية وهيمنة السلطة التنفيذية    

العربية المتحـدة المجلـس     الإمارات    دولة وهي في حالة   ( .وتحديداً على السلطة التشريعية فيه    

هذه المدخلات تتفاعل داخل النظام السياسي وبالشكل الذي يؤثر على عمـل            )  الاتحادي   الوطني

 مخرجات تتمثل فـي ضـعف أداء المجلـس الـوطني             إلى السلطة التشريعية الأمر الذي يؤدي    

 .الاتحادي الذي يقوم مقام السلطة التشريعية في الدولة التشريعي والرقابي
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 الفصل الأول

 العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات الاتحادية 

 :مقدمـــة

تتكون السلطات الاتحادية العامـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن خمـس                 

هيئات، تتميز هذه الهيئات جميعها بميـزة واحـدة وهـي أنهـا جميعـاً تمـارس الوظـائف                   

 الوظـائف تمـارس     التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ بمعنى أن الوظيفـة الواحـدة مـن هـذه            

 .من أكثر من هيئة

هذا التنظيم للسلطات نص عليه الدستور، حيـث أكـد علـى أن السـلطات الاتحاديـة                 

 مجلـس الـوزراء     - رئـيس الاتحـاد ونائبـه        -المجلس الأعلى للاتحـاد     : العامة تتكون من  

وفـي هـذا الفصـل      . الاتحادي، المجلس الـوطني الاتحـادي وأخيـراً القضـاء الاتحـادي           

ما عدا المجلـس الـوطني الاتحـادي الـذي سـيتم            ،  إلقاء الضوء على هذه الهيئات       سنحاول

الحديث عنه بالتفصيل في الفصل الثـاني مـن الرسـالة، وأن هـذا المجلـس يعـد المحـور                    

 .الرئيس لاهتمام الرسالة

 

 :قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة: خلفية تاريخية

 ـ      ت إيجابيـا لكانـت أسـهمت وبشـكل كبيـر فـي             هناك العديد من العوامل لو وظف

فالتقـارب الجغرافـي والمقومـات الاقتصـادية المتـوافرة وبخاصـة            : توحيد إقليم الإمارات  

والحاجـة إلـى التكـاتف والتقـارب        ، بعد اكتشاف النفط، فضلا عـن الوحـدة الاجتماعيـة         

الإمـارات   مهمـاً فـي توحيـد        تحقيقا للأمن، كلها عوامل كان مـن المؤكـد أن تلعـب دوراً            

 .العربية، إلا أن السيطرة الاستعمارية على المنطقة حالت دون تحقيق هذا الاتحاد

من هنا قد لا يكون مجانباً للصواب القول إن قرار بريطانيا كقوة استعمارية في المنطقة               

 م كان البداية التي شجعت على قيام الاتحـاد          ١٩٧١الانسحاب من الخليج العربي قبل نهاية عام        
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 الطريق أمام كل القوى المتربصة بها والتي حاولت جاهدة ملء الفراغ الذي زعمـت انـه                 لسد

 )١( .سيظهر بعد الانسحاب البريطاني

ومن أهم هذه القوى الخارجية هي إيران وبعض دول الخليج العربي الأخـرى والتـي               

 .كانت لها أطماع داخلية في أراضي بعض إمارات الدولة 

 ١٩ظاهر التقـارب بـين الإمـارات هـو الإعـلان فـي              وقد كان أول مظهر من م     

 في بيان مشترك عن قيام اتحاد بين إمارتي أبـو ظبـي ودبـي، وفـي الشـهر                   ١٩٦٨فبراير  

. نفسه وانعكاسا لأجواء التعاون المشترك وحسـن النيـة انعقـد مـؤتمر الحكـام فـي دبـي                  

التسـع فـي    وأسفر الاجتماع عن صدور بيان مشترك يعلـن قيـام اتحـاد بـين الإمـارات                 

 .الخليج تحت اسم اتحاد الإمارات العربية

، ذلك )٢( الأمر الذي يعني أن اتفاقية الاتحاد الثنائي بين أبو ظبي ودبي لم يكتب لها التنفيذ              

 .انه وبعد اقل من أسبوع على إبرامها تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد التساعي بين الإمارات

في دبي أسـفر عـن صـدور بيـان مشـترك             تم عقد اجتماع     ١٩٦٨ فبراير   ٢٥في  

أعلن فيه عن قيام اتحاد بين الإمـارات التسـع تحـت اسـم الإمـارات العربيـة، اسـتجابة                    

وقـد ضـم هـذا الاتحـاد إضـافة إلـى            ، لرغبة الأطراف في تحقيق الاستقرار في منطقتها        

 .الإمارات السبع قطر والبحرين

أوضحت أن الهدف من الاتحاد وهو توثيق       ووفقا للمادة الثانية من البيان الختامي والتي        

العلاقات والصلات بين الإمارات وتقوية التعاون فيما بينها في كل المجالات وتنسـيق تقـدمها               

 .ورخائها ودعم كل منها لاستقلال الأخرى وسيادتها

ولكن ودون الخوض في أحكام هذه الاتفاقية وردود الفعل حولها، لان ذلك يخرج عـن               

وقد قيل الكثير عن الأسـباب التـي        .  هذه الرسالة فان هذه الاتفاقية فشلت أيضا       سياق مهمتنا في  

                                                           
انظر محمد عبد الغني سعودي، الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى العظمى، مجلة دراسات الخلـيج                  )١(

لإمـارات  انظر أيضا، اسكندر بشـير، دولـة ا       . ٢٧، ص   ١٩٧٩، أكتوبر   ٢٠والجزيرة العربية، العدد    
-٦، ص     ١٩٨٢مسيرة الاتحاد ومستقبله،الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت،         " العربية المتحدة   

١٣. 

حول هذه الاتفاقية والأسباب التي حالت دون تنفيذها، انظر، عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات                )٢(
 .٤٠-٣٩، ص ١٩٧٨العربية، مطبعة القاهرة الجديدة، 
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 غموض اتفاقية الاتحـاد     - مثلا   –ومن أهم هذه الأسباب     . أدت إلى فشل اتحاد الإمارات العربية     

نراها في الوقت ذاتـه     ، ففي الوقت الذي تنص فيه على قيام اتحاد بين الإمارات الموقعة عليها             

و نصت الاتفاقية أيضاً علـى وجـوب صـدور          . تأكيد سيادة واستقلال كل إمارة    حريصة على   

قرارات المجلس الأعلى بالإجماع، إلاّ أن صعوبة الوصول إلى اتفاق حول المسائل المعروضـة              

كمـا إن الإجمـاع   . بإجماع الآراء جعل من الصعوبة وجود  أي فرصة لبناء الأجهزة الاتحادية           

جسد مبدأ المساواة بينها في السيادة، كما انه وسيلتها لحماية نفسها من            بنظر الإمارات الصغيرة ي   

 . أي قرار يصدر ضاراً بمصالحها لحساب الإمارات الكبرى

وعلى أثر استقلال قطر والبحرين خلا الجو لأبو ظبي لتتزعم اتحـاد سـاحل عمـان                 

سبع وإنما كـان سداسـيا      بإماراته السبع، ومع ذلك فان الاتحاد الجديد لم يشمل كل الإمارات ال           

هذا الاتحاد اتفق أن يكون بزعامة الشيخ       . نتيجة لتأخر رأس الخيمة الانضمام إلى الاتحاد الجديد       

زايد حاكم إمارة أبو ظبي ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد واختيار أبو ظبي كعاصـمة مؤقتـة                

ض التعديلات فـي مشـروع      كما تم الاتفاق على إجراء بع     . للاتحاد لحين بناء العاصمة الدائمة    

الدستور المؤقت المعد أصلا للاتحاد الموسع، ومن هذه التعديلات جعل التصويت على قـرارات       

كما تم التفاهم علـى     . المجلس الأعلى بالأغلبية، على أن يكون من ضمنها صوتا أبو ظبي ودبي           

ي بوزارتي الداخليـة    توزيع الحقائب الوزارية الاتحادية بين الإمارات على أساس احتفاظ أبو ظب          

 . والخارجية وتولي دبي شؤون وزارات المالية والاقتصاد والصناعة

تأخر إمارة رأس الخيمة الانضمام إلى الاتحاد الجديد جاء بسبب رفض حكام الإمـارات             

مطالبها بضرورة مساواتها بأبوظبي ودبي في عدد المقاعد المخصصة لها في المجلس الـوطني              

 .قض في المجلس الأعلىوفي تمتعها بحق الن

 ١٩٧١ يوليـو    ١٨ومهما يكن من أمر فان المجتمعين في دبي قد انهوا اجتماعهم فـي              

دولـة  " بإصدار بيان مشترك أعلنوا فيه إقامة دولة اتحادية جديدة بين إمـاراتهم تحـت اسـم                 

تحـدة وبـدأ    وبالفعل تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية الم        ". الإمارات العربية المتحدة    

، وإنهاء المعاهدات الخارجية التي كانـت       ١٩٧١ ديسمبر ٢العمل بدستورها المؤقت اعتبارا من      

وتم قبول الدولـة الجديـدة      . تربط هذه الإمارات مع بريطانيا بتوقيع معاهدة صداقة جديدة بينهما         

 . ١٩٧١ ديسمبر٦عضوا في جامعة الدول العربية بتاريخ 
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طويلا بعيدة عن الاتحاد، حينما أذاع حاكمهـا بيانـا بعـد            ولم تبق إمارة رأس الخيمة      

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث أعلن فيه موافقته الانضمام لدولة الإمارات العربيـة             

 :المتحدة، واضعا الشروط التالية

 . أن يعمل الاتحاد بشتى الوسائل لاسترداد الجزر المحتلة-

 .ران ورعاياها ومصالحها في الإمارات اتخاذ إجراءات حازمة ضد إي-

 . عدم إقامة علاقات دبلوماسية أو تجارية أو ثقافية مع إيران-

 تمت الموافقة على قبول إمارة رأس الخيمة في عضوية الاتحاد           ١٩٧٢ فبراير   ١٠وفي  

بقرار صدر عن المجلس الأعلى للاتحاد وتخصيص ستة مقاعد لهـا فـي المجلـس الـوطني                 

 .١٩٧٢ فبراير ٢١تم تعيين ثلاثة وزراء يمثلونها في الوزارة الاتحادية بتاريخ الاتحادي، كما 

وبانضمام رأس الخيمة للاتحاد تكتمل الصورة الاتحادية للدولة وتبـدأ مسـيرة العمـل              

والبناء في دولة الإمارات والتي أصبحت من الدول الكبيرة لاسيما مـن الناحيـة الاقتصـادية،                

في القيام بالعديد من الالتزامات التي قطعتها على نفسها تجاه شـقيقاتها            مستفيدة من هذا التطور     

 .   العربية والإسلاميةامن الدول العربية والتي تمليها عليها انتماءاته
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 المجلس الأعلى للاتحاد: المبحث الأول

يتكون المجلس الأعلى للاتحاد من حكّـام الإمارات الأعضاء في الاتحاد، لذلك فهو   

، ليس فقط بسبب ما تقدم بل لأنه أيضاً )١( ر أعلى سلطة في دولة الإمارات العربية المتحدةيعتب

يجمع بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمكن القول أن المجلس الأعلى للاتحاد احتفظ 

 وحتى الاختصاصات التي يبدو أنها أعطيت، بكل السلطات المهمة في دولة الإمارات بين يديه 

لهيئات أخرى، تحتاج إلى التصديق عليها أو الموافقة على ممارستها من قبل المجلس الأعلى 

 .للاتحاد

 اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد : المطلب الأول

 : المهام والاختصاصات التي يضطلع بها المجلس الأعلى للاتحاد 

 : الاختصاصات السياسية - أ

ة للمجلس الأعلى للاتحاد، تتمحور حول المسائل يمكن القول أن أهم الاختصاصات السياسي

 )٢ (:التالية

يحق للمجلس الأعلى للاتحاد المصادقة على انضمام أي قطر عربي مستقل إلى   ) ١

اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن قرار المجلس هذا يجب أن يكون 

 .صادراً بإجماع الآراء

ضا برسم السياسة العامة في جميع المسائل يضطلع المجلس الأعلى للاتحاد أي ) ٢

الشؤون الخارجية، الدفاع  والقوات المسلحة، : الموكلة للاتحاد، وذلك من قبيل

حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج والداخل، مالية الاتحاد، والضرائب 

 .والرسوم، والعوائد الاتحادية 

 شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد ويضطلع المجلس الأعلى بالنظر في كل ما من) ٣

 .والمصالح المشتركة للأعضاء، والتي أشرنا إلى بعض منها في النقطة السابقة

                                                           
مسيرة التنمية، معهد   "  صلاح الدين فوزي، التنظيم الدستوري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة             )١(

 . ٤٤، ص ١٩٩٦التنمية الإدارية، دولة الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر 

دراسة في  ، انظر أيضا، ناجي صادق شراب، دولة الإمارات العربية المتحدة           ٥١ ــ   ٤٦ المرجع ذاته ص     )٢(
  دار الشريدون، الإمارات العربية المتحدة١٤٠ ــ ١٣٧السياسة والحكم، ص 
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الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام، بما فيها الرقابة على مجلس الوزراء ) ٤

بخاصة، وأن الموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد وقبول استقالته 

ائه من منصبه تأتي بناء على اقتراح رئيس الاتحاد، وبالشكل الذي يعني وإعف

الموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء تقع ضمن اختصاصات المجلس الأعلى 

 .للاتحاد

 : الاختصاصات التشريعية -ب 

باعتبار أن المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة في الاتحاد، فإنه وبهذا الاعتبار 

دعرئيس أعلى سلطة تشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يملك حق الاعتراض ي 

على مشروعات القوانين وحق التصديق عليها في ضوء اختصاصاته الدستورية، وذلك على 

 )١ (:النحو التالي

 : حق الاعتراض أو الموافقة على مشروعات القوانين الاتحادية )١

 تعديلاً - باعتباره السلطة التشريعية في الإمارات -الاتحادي إذا أدخل المجلس الوطني  

على مشروع قانون، ولم يكن هذا التعديل مقبولاُ لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا 

رفض المجلس الوطني المشروع فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس أن يعيده إلى المجلس الوطني 

طني في ذلك المشروع أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحادي، فإذا أجرى المجلس الو

الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو رأى المجلس الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن 

 .يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه

 : التصديق على القوانين الاتحادية) ٢

لاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في يتولى المجلس الأعلى التصديق على القوانين ا

فالتصديق حق يملكه المجلس . ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي

الأعلى للاتحاد باعتباره أعلى سلطة في الاتحاد وهذه السلطة المخولة للمجلس في التصديق على 

 يمكن ولا في أية حال من الأحوال الانتقاص القوانين هي سلطة نهائية، الأمر الذي يعني أنه لا

                                                           
عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، مركز الإمارات )١(

لعربية ، أنظر أيضاً الكتب السنوي لدولة الإمارات ا١١٠، ص ١٩٩٧للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 
، ٢٠٠٥المتحدة، شركة تربنت بريس ليمتد، ووزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، 

 ٧٧ص
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من هذه السلطة وتجاهلها؛ فلا يمكن لأي قانون أن يصبح قانونا ساري المفعول دون تصديق 

المجلس الأعلى للاتحاد عليه؛ وذلك حتى لو وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع وموافقة 

 )١ (.رئيس الاتحاد

 :الاختصاصات التنفيذية) ج

ثلاثة أنواع من الاختصاصات التنفيذية التي يقوم بها المجلس الأعلى للاتحاد، بيد هناك 

، أنه ما يميز هذه النوعية هو أنه هناك اختصاصات يتفرد المجلس الأعلى للاتحاد بممارساتها

وهناك اختصاصات يمارسها عن طريق رئيس الاتحاد، وأخرى يمارسها عن طريق مجلس 

 .لاختصاصات تالياًالوزراء، وسنعرض لهذا ا

 :الاختصاصات التي ينفرد المجلس الأعلى للاتحاد بممارستها) أ

انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضائه، ويلزم انتخابهما توافر أغلبية خمسة   -١

 .أعضاء على أن تشمل هذه الأغلبية إماراتي أبو ظبي ودبي

امة في جميع المسائل الموكلة يتولى المجلس الأعلى للاتحاد رسم السياسة الع  -٢

 .للاتحاد وبمقتضى  الدستور

التصديق على تكتل الإمارات فـي وحدة سياسية أو إدارية، حيث يجوز لإمارتين   -٣

 أو )٢(أو أكثر بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد، التكتل في وحدة سياسية

 .)٣(إدارية

ات إدارية محدود ذات طبيعة إدارية يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاق  -٤

محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألاَّ يتعارض ذلك مع مصالح الاتحاد 

والقوانين الاتحادية وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً، فإذا اعترض 

                                                           
 عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، مرجـع سـابق، ص                  )١(

١١١.  

في وحدة سياسية أو دستورية أو تكوين اتحاد فما بينهما وهذا            التكتل السياسي، يعني اندماج إمارتين أو أكثر         )٢(
 .يعني ذوبان الإمارات المتكتلة في كيان سياسي جديد ولكنه داخل جسم الاتحاد ذاته

 التكتل الإداري ويقتصر على المسائل الإدارية، ويقتضي بقاء الإمارات الداخلة فيه على حالها، ولا يمتد إلى                 )٣(
ويظل لكل إمارة من الإمارات المتكتلة سلطاتها التشريعية والقضائية الخاصة بهمـا،            النطاق الدستوري،   

مع توحيد سلطاتها الإدارية في سلطة واحدة تخضع لها الإمارات المتكتلة وتمارس حق السلطة الإداريـة                
 .١١٢ راجع المرجع ذاته ص ٠اختصاصاتها في المحافظة على الأمن والنظام



www.manaraa.com

 -١٥-

مة المجلس الأعلى على إبرام تلك الاتفاقيات، فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحك

 .الاتحادية العليا بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض

للمجلس الأعلى حق الرقابة العليا على شؤون الاتحاد باعتباره صاحب السلطة   -٥

 .العليا فهو يشرف على السياسة العامة للاتحاد، وتحقيق أهدافه

 :ئيس الاتحادالاختصاصات التي يمارسها المجلس الأعلى للاتحاد عن طريق ر: المطلب الثاني

 :وتتمثل أهم هذه الاختصاصات

إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى،  ) ١

 .أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية

إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد وبناء على  ) ٢

 .رئيس الاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحاديعرض 

 .تعيين رئيس الوزراء، وقبول استقالته، وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى ) ٣

يجوزبمرسوم يصدره رئيس الاتحاد وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس  )  ٤

يد للانعقاد في الوطني الاتحادي على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجد

 .أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ مرسوم الحل

 :ج ـ الاختصاصات التي يمارسها المجلس الأعلى للاتحاد عن طريق مجلس الوزراء

 تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في الأحوال - ١

 .التي ينص عليها الدستور

هدات والاتفاقيات الدولية ويتم هذا التصديق بناء على قرار مجلس  التصديق على المعا-٢

 .الوزراء وموافقة المجلس الأعلى

 رئيس الاتحاد ونائبه: المبحث الثاني

يتم اختيار رئيس الاتحاد ونائبه عن طريق الانتخابات من بين أعضاء المجلس الأعلى 

 ميلادية، قابلة للتمديد حيث أجاز للاتحاد، وتكون مدة حكم رئيس الاتحاد ونائبه خمس سنوات
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الدستور إعادة انتخابهما لذات المنصب، فيما يتعلق بنائب رئيس الاتحاد يحق له ممارسة جميع 

اختصاصات الرئيس عند غياب هذا الأخير لأي سبب من الأسباب ويتضح لنا مما تقدم أن 

 تغيب صاحب الاختصاص الدستور أخذ في هذا الشأن بفكرة الحلول والتي تعني أنه في حالة

عن مباشرة اختصاصه لسبب من الأسباب فيحل من حدده النص ـ أي الدستور ـ محله مباشرة 

 .)١(في أداء مهامه

وقد حرص الدستور الإماراتي على مواجهة حالة خلو منصب رئيس الاتحاد أو نائبه 

 الأعلى للاتحاد سواء أكان ذلك بالوفاة أو الاستقالة، حيث كان الترتيب أن يدعى المجلس

للاجتماع خلال شهر من تاريخ خلو المنصب وذلك كي يتم انتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر 

لمدة خمس سنوات؛ بمعنى أن الشخص المنتخب الجديد لن يستكمل مدة خلفه بل يتم انتخابه لمدة 

 .)٢(جديدة كاملة

 الاختصاصات الدستورية لرئيس الاتحاد: المطلب الأول

 : أنواع من السلطات التي يقوم بها رئيس الاتحاد وهيهناك ثلاثة

 .اختصاصات يستقل بها رئيس الاتحاد شخصياً )أ 

 .اختصاصات يمارسها رئيس الاتحاد عن طريق مجلس الوزراء الاتحادي ) ب

 .اختصاصات يمارسها رئيس الاتحاد في مجال العملية التشريعية ) ج

 :توسنتطرق تالياً إلى أهم هذه الاختصاصا

 : التي يستقل بها رئيس الاتحادتالاختصاصا)  أ 

 :)١(   يمكن إجمال الاختصاصات هذه فيما يلي

يباشر رئيس الاتحاد رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد ويدير مناقشاته، كما أنه يدعو   -١

 .، ويفض اجتماعاتهعالمجلس الأعلى للاجتما

                                                           
مرجع " مسيرة تنمية   "  التنظيم الدستوري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة           صلاح الدين فوزي،   )١(

 .٦١سابق،  ص 

 .٦٢ المرجع ذاته،  ص )٢(
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ن المجلس الأعلى ومجلس الوزراء، يتولى رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع مشترك بي  -٢

وتقدير حالة الضرورة أمر يستقل به رئيس الاتحاد . كلما اقتضت الضرورة ذلك

 .وحده

يختص رئيس الاتحاد بتوقيع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصادق   -٣

 .عليها المجلس الأعلى ويصدرها

الدولة، ويتولى تمثيل الدولة في الداخل رئيس الاتحاد هو رمز للسلطة العامة في   -٤

 .وفي الخارج وفي جميع العلاقات الدولية

 :)٢(الاختصاصات التي يمارسها رئيس الاتحاد عن طريق مجلس الوزراء الاتحادي) ب

 :وتتمثل هذه المهام بالأمور التالية

جنبية، ويقبل يباشر رئيس الاتحاد تعيين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأ ) ١

 .استقالاتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس الوزراء

يتولى رئيس الاتحاد تعيين كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء  ) ٢

 .رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا

تحادية يتولى رئيس الاتحاد الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الا ) ٣

 .بواسطة مجلس الوزراء الاتحادي والوزراء المختصين

 .أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، يمارس رئيس الاتحاد حق العفو) ٤

 :اختصاصات رئيس الاتحاد في مجال العملية التشريعية) جـ

 :)١( الاعتراض أو الموافقة على مشروعات القوانين الاتحادية-١

الوطني الاتحادي باعتباره السلطة التشريعية في البلاد إدخال تعديل قد يرى المجلس 

على مشروع القانون ــ أي قانون ــ أو رفض هذا المشروع، غير أن اعتراض المجلس 

                                                                                                                                                                          
 مرجع  ،"مسيرة تنمية   "  صلاح الدين فوزي، التنظيم الدستوري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة             )١(

 .٦٣ص ، سابق 

 ١١٨يف شاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة مرجع سابق، ص              عبد الرحيم عبد اللط    )٢(
- ١١٩. 
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الوطني غير ملزم للمجلس الأعلى للاتحاد ولرئيس الاتحاد وبالتالي فإن الاستحقاق الدستوري 

تحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد بإعادة مشروع القانون الذي يحدث هنا، هو أن يقوم رئيس الا

إلى المجلس الوطني، فإن أصدر المجلس الوطني موقفه بإدخال التعديلات أو رفض المشروع 

 .كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه

 :)٢( إصدار المراسيم بقوانين-٢

 المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع بإصدار قوانين إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد

اتحادية لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك 

ويجب أن تعرض هذه . في شكل مراسيم لها قوة القانون، لكن بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور

 أسبوع على الأكثر للنظر في إقراراها أو إلغائها المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال

. ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. فإذا أقرها أصبحت لها قوة القانون

 .أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى للاتحاد فيزول ما كان لها من قوة القانون

ة بشأن إقرار هذه المراسيم أو وبالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي فإنه لا يملك أية سلط

رفضها، فإذا كان المجلس الوطني ليس له حق تعديل أو رفض القوانين الاتحادية التي تعرض 

عليه وهو في حالة انعقاده العادي، فإنه لا يملك أيضاً هذا الحق بالنسبة للقوانين الاتحادية التي 

 .صدرت في غيبته

                                                                                                                                                                          
 ١١٥ عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة مرجع سابق، ص                 )١(

- ١١٦. 

 .١١٦مرجع سابق، ص، بية المتحدة شاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العرف عبد الرحيم عبد اللطي)٢(
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  مجلس الوزراء الاتحادي: المبحث الثالث

.  يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء

ويعين رئيس مجلس الوزراء بمرسوم يصدر عن رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى 

أما فيما يتعلق بنائب الرئيس والوزراء فيتم تعيينهم بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد، كما . للاتحاد

قالاتهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمرسوم أيضاً مقدم إلى رئيس الاتحاد ، وتجدر يتم قبول است

الإشارة إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لا يمانع تولي أحد أعضاء المجلس الأعلى 

 .)١(للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية 

 :الوزارة الاتحــادية:المطلب الأول

 :نتتكون الوزارة الاتحادية م

 :رئيس مجلس الوزراء)  أ 

هناك العديد من المهام والاختصاصات التي تقع ضمن دائرة اختصاص رئيس مجلس 
فهو يتولى علاوة على رئاسة جلسات المجلس ودعوة المجلس للانعقاد، وإدارة ، الوزراء

زراء ويتم إعفاء رئيس مجلس الو. مناقشاته والإشراف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة
 .)٢(أو قبول استقالته بمرسوم يصدر عن رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى

 :مجلس الوزراء الاتحادي) ب

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من جميع الوزراء وليس من بعضهم وتكون مداولات 

مجلس الوزراء سرية، ولا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر 

قرارات المجلس بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم 

 .)٣(الأقلية برأي الأغلبية 

                                                           
 .١٢٠ عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة مرجع سابق، ص )١(

 .١٢٠ المرجع ذاته، ص )٢(

 .١٢١ المرجع ذاته، ص )٣(
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 :الوزراء) ج 

وعلى الرغم من أن الشرط الأساسي الواجب توافره هو أن ، فيما يتعلق بالوزراء 

 ما قد يوحي بعدم التفرقة بين يكونوا من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وهو

، والصادر ١٩٧٢لسنة ) ١٧(المواطن الأصلي والمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم 

بتحديد جنسية مواطني  الاتحاد، يقضي صراحة بأن لا يكون ممن اكتسب جنسية الدولة 

 .)١(بالتجنس، حق التعيين في المناصب الوزارية

وليات والواجبات التي ألقاها الدستور الإماراتي على عاتق إذا ما تحدثنا عن المسؤ

الوزراء فإنه يمكن القول أن أهم هذه المسؤوليات هي أن يستهدف الوزراء بسلوكهم مصالح 

الاتحاد، وإعلاء كلمة الصالح العام، وإنكار المصالح الذاتية، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية 

 -م على رئيس مجلس الوزراء، أو نائبه، وأي  وزير اتحادي كما حرّ. صورة كانت لفائدتهم

 . مزاولة أي عمل مهني أو تجاري أو مالي-أثناء توليه لمنصبه الوزاري 

 :الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لمجلس الوزراء الاتحادي: المطلب الثاني

لدور في اقتراح يتركز هذا ا. لمجلس الوزراء دور في السلطة التشريعية بدولة الإمارات

مشاريع القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد 

 .لعرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليها

وبطبيعة الحال فإن مجلس الوزراء لا يعد مشروعات القوانين وإنما تعدها الوزارات 

اختصاصاتها، ثم تعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، كل وزارة في حدود . المختلفة

حيث تتولى كل وزارة اتحادية إعداد كل ما يلزم من مشاريع القوانين وتعرض على مجلس 

الوزراء، ولا يعني ذلك بالتأكيد أن ينسب مشروع قانون ما إلى الوزارة التي أعدته، وإنما ينسب 

الوزراء إدخال التعديلات التي يراها مناسبة على إلى مجلس الوزراء وحده، ويجوز لمجلس 

 .مشروع القانون، أي مشروع قانون

                                                           
 ،  ١٢٢ة مرجع سابق ص      عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحد            )١(

مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا القانون استثنى من هذا الحظر المواطنين الذين يكتسبون جنسـية دولـة                  
 .الاتحاد ويكونون من اصل عماني أو قطري أو بحريني، مع مرور سبع سنوات على هذا الاكتساب
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أما إذا ما تحدثنا عن أهم الاختصاصات التنفيذية والإدارية لمجلس الوزراء، فإنه يمكن 

  :)١(القول إن هناك العديد من الاختصاصات لعل أهمها

وتتوقف مسؤولية مجلس ، خل والخارج متابعة السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الدا ) أ

الوزراء في حدود التنفيذ، لأن مجال رسم السياسة العامة هو من اختصاص المجلس 

الأعلى للاتحاد، ومجلس الوزراء يتولى مهمة تنفيذ السياسة العامة باعتباره الهيئة 

 .التنفيذية للاتحاد

جلس الوطني الاتحادي قبل رفعها اقتراح مشاريع القوانين الاتحادية، وإحالتها إلى الم) ب

 .إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها

 .إعداد  مشاريع الموازنة السنوية العامة للاتحاد ) ج

 .الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية)  د

 الدولية التي تالمعاهدات والاتفاقياالإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية و) هـ

 .أبرمها الاتحاد

وما دام الحديث يدور حول مجلس الوزراء الاتحادي، فإنه تجدر الإشارة إلى أن 

من الدستور على أن ) ٤٥(الدستور لم يوضح تماماً طبيعة هذا المجلس، حيث نصت المادة 

مر الذي قد يوحي بأنه يتمتع مجلس الوزراء الاتحادي هو من ضمن السلطات الاتحادية، الأ

من الدستور نصت على اعتبار مجلس ) ٦٠(بسلطة ذات اختصاصات مستقلة، غير أن المادة 

 . الأعلىسالوزراء الاتحادي هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجل

السياسة العامة مما تقدم يمكن القول أن مجلس الوزراء لا يقوم بأي دور في مجال رسم 

للاتحاد، وإنما ينحصر دوره بمتابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج، 

هذا علاوة على أن مجلس الوزراء هو جزء من السلطة التنفيذية وليس أساسها أو محورها  لأن 

حكام الإمارات محور وجوهر السلطة  التنفيذية هو المجلس الأعلى للاتحاد الذي يتكون من 

 .السبع، الأمر الذي يعني محدودية فاعلية مجلس الوزراء الاتحادي

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ٦٠ المادة )١(
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 :السلطة القضائية:  المبحث الرابع

أدرك صانع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة أن شكل وأسلوب القضاء السائد 

لذلك ما أن قام . )١(ادفي البلاد قبل قيام الاتحاد لا يصلح أبداً للدولة في مرحلة ما بعد الاتح

 .)٢(الاتحاد حتى عالج دستوره المؤقت تكوين السلطة القضائية واختصاصها 

" من الدستور حرصت على تنظيم السلطة القضائية، حيث نصت على ) ٩٥(فالمادة 

يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد 

 .)٣( " التالية

ولما كان الدستور المؤقت قد تبنى صيغة النظام الاتحادي كوسيلة  لتنظيم السلطات في 

الدولة ، وما يتطلبه هذا النظام من وجود سلطات  مزدوجة اتحادية ومحلية، ومن توزيع 

للاختصاصات بين هذه السلطات، فكان لا بد من وجود هيئة أوجهة تفصل في النزاعات التي 

ذه الجهات حول اختصاصها وتجاوز أحدها على اختصاصات الأخرى التي حددها تحدث بين ه

علاوة : الدستور، لذلك كان لابد من وجود سلطه أخرى من سلطات الدولة تردها عن المخالفة

على ما تقدم فقد تظهر قضايا تهم الدولة الاتحادية بأسرها، الأمر الذي يعني صعوبة ترك أمر 

لمحاكم المحلية، من هنا فقد حتم هذا الواقع الاتحادي لدولة الإمارات وجود مثل هذه القضايا إلى ا

لذلك سنقسم هذا . المحكمة الاتحادية العليا، والمحاكم الاتحادية الابتدائية: نوعين من المحاكم

 :المبحث إلى مطلبين، كالتالي

 .المحكمة الاتحادية العليا: المطلب الأول

 .حادية الابتدائية والاستئنافيةالمحاكم الات: المطلب الثاني

                                                           
ن القضاء قبل قيام الاتحاد عبارة عن مجموعة من الهيئات القضائية المتفرقة في الإمارات تباشر عملهـا                  كا )١(

تحت رعاية وإشراف المحاكم الذي يفرض على الجميع احترام القضاء، ولم تكن بالتالي هناك أية قوانين                
دراسة في السياسـية    : دةمنظمة لشؤون القضاء، أنظر ناجي صادق شراب، دولة الإمارات العربية المتح          

 .٦١والحكم، دار الشريدون، ص 

 أن القضاة مستقلون لا ٩٤، وقد ورد في المادة ١٠٩ ـ  ٩٤ وذلك في الفصل الخامس الذي يضم المواد من )٢(
 .سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم

 . المقصود المواد اللاحقة لهذه المادة من الدستور)٣(
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 المحكمة الاتحادية العليا: المطلب الأول

إن المراجعة المتأنية لدستور دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة توضـح لنـا مـدى                 

الأهمية التي أولاها الدستور للمحكمة الاتحادية العليـا، حيـث أفـرد لهـا سـبع مـواد مـن                    

الاتحـاد والإمـارات والمحكمـة الاتحاديـة     أصل ست عشرة  مـادة تتعلـق بالقضـاء فـي            

العليا، هذا الاهتمام مرده في حقيقـة الأمـر أن الدسـتور آثـر ألاّ يتـرك للقـانون الخـاص                     

 .لهذه المؤسسات إلا التفصيلات الجزئية

لذلك فقد يكون غير مجانبٍ للصواب أن المحكمة الاتحادية العليا ليست أداة في يد 

لتقوية سلطاتها وتوسيع اختصاصاتها، وإنما هي هيئة دستورية الحكومة المركزية تستخدمها 

مستقلة عن كل من الحكومة المركزية، والسلطات المحلية، تسعى إلى تحقيق التوازن بين هاتين 

 .)١(الجهتين

 :وللإحاطة بشكل أوسع بالمحكمة الاتحادية العليا، فإننا سنتناول المسائل التالي

 :  تشكيل المحكمة-١

 جميعاً  عن خمسة يعينون ن، لا يزيدو)٢(لمحكمة من رئيس وعدد من القضاة  تتكون ا

ويجوز أن يعين ) ٩٦المادة ( بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه 

بالمحكمة العليا قضاة مناوبون لا يزيد عددهم عن ثلاثة لتكملة نصاب المحكمة عند الاقتضاء 

                                                           
أحمد كمال أبو المجد، الرقابة الدستورية القوانين في الولايات المتحدة  والإقلـيم المصـري، مكتبـة                  أنظر   )١(

 . وما بعدها٨٤، ص ١٩٦٠النهضة المصرية، 

 :   يشترط في قضاة المحكمة الاتحادية العليا توافر الشروط التالية)٢(

وكامل الأهلية المدنية، ويجوز أن أن يكون القاضي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة،   -
يعين قضاة من رعايا الدول العربية ولكن عن طريق الاستعارة أو بمقتضى عقود استخدام وذلك 

 .لمدة محدودة قابلة للتجديد

 . سنة٣٥أن لا يقل سنه عن   -

 .أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية القانون من إحدى الجامعات المعترف بها  -

 سنة في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى ١٥أن يكون قد سبق له العمل مدة لا تقل عن  -
 .المحاكم

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجلس   -
 . التأديب
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أكثر من واحد في أية دائرة من دوائر المحكمة، ولا يكون لأي منهم على أن لا يجلس منهم 

 .رئاسة الدائرة

وقد أحاط الدستور أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالضمان الأساسي وهو ضمان عدم 

رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو قضاتها لا " ما نصه ) ٩٧( القابلية للعزل فأورد في المادة 

 ".وليهم القضاء يعزلون إبان ت

 :  هيئات المحكمة وأقسامها-٢

للمحكمة الاتحادية العليا أربع دوائر تختص كل منهـا بنـوع معـين مـن القضـايا،                 

فتختص الدائرة الأولى بالنظر فـي القضـايا الدسـتورية، وطلبـات التفسـير، والمنازعـات                

جميـع قضـاة    وتتشـكل الـدائرة مـن       . بين الإمارات أو بينها وبـين الحكومـة الاتحاديـة         

 .المحكمة برئاسة رئيسها

أما الدائرة الثانية فتختص بالمواد الجزائية، وهي مؤلفـة مـن ثلاثـة قضـاه برئاسـة                 

وهناك دائرة لتنـازع الاختصـاص تتـألف مـن ثلاثـة أعضـاء برئاسـة رئـيس                  . أقدمهم

 تحـال   المحكمة، أما الدائرة الأخيرة فهي معنية بالمواد المدنيـة والتجاريـة والإداريـة التـي              

إلى المحكمة بصفة مؤقتة إلى أن تنشأ المحـاكم الاتحاديـة الابتدائيـة، وتتـألف مـن ثلاثـة                   

 . قضاة برئاسة أقدمهم

في السياق ذاته يوجد للمحكمة العليا أيضاً جمعية عمومية تختص بسائر الأمور المتعلقة 

 .بنظام المحكمة وأمورها الداخلية

 :ا اختصاصات المحكمة الاتحادية العلي-٣

المهام والواجبات التي تقع ضمن ) ٩٩(حدد دستور دولة الإمارات العربية في المادة   

 :اختصاص المحكمة الاتحادية العليا

المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين   -

 .حكومة الاتحـاد

يه من توزيع الاختصاصات التشريعية والواقع أن إقامة نظام اتحادي وما يترتب عل  -

والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات يقتضي بالضرورة وجود هيئة 



www.manaraa.com

 -٢٥-

 .)١(قضائية عليا لتضع الحدود الدستورية لكل من الاتحاد والإمارات

بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من   -

 محكمة من محاكم البلاد، أثناء دعوة منظورة أقامتها وعلى المحكمة المذكورة أن أية

 .تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد

فلا شك أن " الرقابة على دستورية القوانين " هذا الاختصاص يأتي بالتأكيد تحت عنوان 

 .لسمو الدستورالرقابة على دستورية القوانين هي نتيجة طبيعية 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الدول تتبع في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين أحد 

حيث يعهد إلى المحاكم بهذه المهمة، أو أسلوب الرقابة ، إما أسلوب الرقابة القضائية: أسلوبين

 .السياسية حيث يعهد إلى هيئة خاصة بمهمة الرقابة

ضائية هو الأفضل لما يتوافر فيه من ضمانات لا توجد ومع ذلك فإن أسلوب الرقابة الق

في أسلوب الرقابة السياسية، لأن إعطاء حق الرقابة إلى تنظيم سياسي يحمل في طياته تهديداً 

بأن تتجاوز حدود الرقابة نطاق الشرعية السياسية إلى نطاق الملائمة، كما أن هناك خشية ألاّ 

سياسة، وإنما كحزبيين يرتبطون بتعليمات الحزب الذي يتصرف أعضاء الهيئة السياسية كرجال 

 .)٢(ينتمون إليه

أما فيما يتعلق بدولة الإمارات فقد اتبع الدستور المؤقت طريق الرقابة القضائية، فعهد 

إلى المحكمة العليا بهذه المهمة، فهي تقوم على ضمان سيادة الدستور الاتحادي عن طريق 

لاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن الإمارات خاصة مراقبتها لدستورية القوانين ا

وأن للدستور الاتحادي سيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد، كما ان للقوانين 

الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن 

 .)٣(سلطات الإمارات الأعضاء 

                                                           
طة القضائية، أبوظبي، وزارة الإعلام تنظيم السلطة في دولة الإمارات ـ البحث الثالث، السل:  أحمد الديواني)١(

، أنظر أيضاً، ناجي صادق شراب، دولة ٢ ـ ١، ص ١٩٧٦، ٢٦والثقافة، سلسلة دراسات إعلامية رقم 
 .١٦٢الإمارات العربية المتحدة دراسة في السياسية والحكم، مرجع سابق، ص 

 .٣١٩ المرجع ذاته، ص )٢(

 .٣١٩ المرجع ذاته، ص )٣(
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إذا طلب إليها ذلك من قبل إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة ،  تفسير أحكام الدستور  -

الفقرة الرابعة، ٩٩إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة على حسب المادة 

وهذا الاختصاص بالفتوى أو إبداء الرأي بناء على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو 

 .)١(زم فيه قيام خصومة قضائيةحكومة إحدى الإمارات ولا يل

مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم لما يقع منهم من أفعال في   -

 .أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك

بأمنه في النظر في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة   -

الداخل والخارج وجرائم المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية 

 .وجرائم تزوير العملة

مسألة أخيرة تتعلق بالمحكمة الاتحادية الأخرى يجدر ذكرها وهي أن أحكام المحكمة   

 من ١٠١دة الاتحادية العليا هي أحكام نهائية وملزمة للكافة وذلك على حسب ما جاء في الما

 .الدستور

 . والاستئنافيةةالمحاكم الاتحادية الابتدائي: المطلب الثاني

يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو " أن ١٠٢أجاز دستور دولة الإمارات في المادة 

أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية 

وقد حدد الدستور في المادة السابقة ذاتها اختصاصات المحكمة الاتحادية " اصها في دائرة اختص

 :الابتدائية بالاختصاصات التالية

المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء أكان الاتحاد   -١
 .مدعياً أم مدعى عليه فيها

حادية الدائمة باستثناء ما تختص الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الات -٢
 .  من الدستور٩٩بنظرة المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 

قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ   -٣
 .في العاصمة الاتحادية الدائمة

   

                                                           
 .١٦٣ب، دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة في السياسة والحكم، مرجع سابق، ص  ناجي صادق شرا)١(
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 القضاء في دولة الإمارات فإن السؤال بعد هذا العرض الذي تم تقديمه في الصفحات السابقة عن

هل التنظيم القضائي في الإمارات مستقل فعلاً عن التنظيم القضائي في : الذي يطرح نفسه

 الاتحاد؟ 

الإجابة عن هذا السؤال قد لا تكون صحيحة وواقعية إذا اعتبر أن المعيار الذي يحدد 

لقضائي الاتحادي هو مجرد وجود نظام مدى استقلال النظام القضائي في الإمارات عن التنظيم ا

يبين ترتيب المحاكم ودرجاتها وإجراءات التقاضي أمامها، وتعيين قضاتها، إن المعيار الذي 

يحدد وجود هذا القضاء المستقل هو عدم إمكانية مهاجمة أحكام هذه المحاكم عن طريق الطعن 

نسبة لكل أحكام المحاكم المحلية، فإنها لا بها أمام المحاكم الاتحادية، فإذا وجدت هذه الإمكانية بال

تتمتع باستقلال حقيقي، أما إذا لم يوجد الطريق الموصل لذلك فإنها تعد محاكم مستقلة حقيقية 

 .حتى ولو نظمت بقوانين اتحادية

من الدستور يبين أن الدستور أجاز ولكن بقانون اتحادي ) ١٠٥(إن الإطلاع على المادة 

ات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام استئناف أحكام الهيئ

من هنا يمكن . المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً

القول أنه في الحالات التي يجوز استئناف أحكام المحاكم المحلية أمام المحاكم الاتحادية، فإن 

وقد ). الاتحادية ( لا تتمتع باستقلال حقيقي تجاه المحاكم الثانية ) أي المحلية (ولى المحاكم الأ

جاء التأكيد على ذلك عندما ذكر الدستور أن حكم المحاكم الاتحادية يعد نهائياً بمعنى أن الحكم 

 .قد استنفد كل وسائل الطعن العادية
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 ل الثانيـالفص

 الاتحاديالمجلس الوطني 

 

 :ةـــــالمقدم

تتكون السلطة التشريعية في الدول الاتحادية من مجلسين أحدهما يختار علـى أسـاس              

بعـدد  و  )الإمارات(والآخر يمثل الولايات    ) إمارة(حسب سكان كل ولاية     وتمثيل شعب الاتحاد    

 .السياسية أهميتها الاقتصادية أو من النواب بغض النظر عن عدد سكانها أو متساو

 ).الإمارة(الولايات من قبل المواطنين مباشرة ودون تدخل من         ي وينتخب المجلس الشعب  

،  الولايات المتحدة والمكسيك     مثلوتكون قاعدة المساواة هي الأساس في تكوين مجلس الولايات          

إلا أنه يمكن ملاحظة بعض الإستثناءات من الدول الاتحادية الأخرى حيث لا تتمتـع الولايـات                

 .)١(لسها مثل كندا وسويسرا من الممثلين في مج بعدد متساو

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تتعدد الهيئات التي تمارس الوظيفـة التشـريعية إذ              

 : السلطة التنفيذية وهيئاتها الثلاثدن هذه الوظيفة تكاد تنحصر بيإيمكن القول 

 .رئيس الدولة -١

 .المجلس الأعلى -٢

 .مجلس الوزراء -٣

 يملـك مـن الوظيفـة        يجوز له اقتراح القـوانين ولا      ادي فلا أما المجلس الوطني الاتح   

 الـرفض أو   شة والتصويت على مشروعات القوانين بالموافقة أو      قالتشريعية إلا اختصاص المنا   

 . ، ولا يكون قراره ملزماً للسلطة التنفيذية التعديل

 ١٩٧١م  سبب هذا التعدد في الوظيفة التشريعية إلى بدايات قيام الاتحاد فـي عـا             يعود  و

   حيث اقتضت الظروف إعداد دستور يكون منظما لأوضاع الدولة الجديدة لمدة مؤقتة من الزمن

  .تكون مدتها خمس سنوات

                                                           
)١(  Durand, confederation d' Etats et Etat federal, p72 
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 في  - أي إمارة  -ولقد صيغ الدستور بأسلوب يغلب عليه مظاهر استقلال الإمارة المحلية         

 الأمر   وكذلك ،ي دولة الاتحاد   مظاهر الوحدة ف    على كافة المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية    

 يمثل السلطة التنفيذية في الحكومة الاتحاديـة لا يملـك رسـم             الذي مجلس الوزراء    بالنسبة إلى 

السياسة العامة للدولة، أما المجلس الوطني الاتحادي فقد منح سلطات ضيقة ومحـدودة وغيـر               

ك سيقدم الباحـث وفـي      وللتدليل على ذل  .ملزمة، بحيث يصدق عليه القول بأنه مجلس استشاري       

الفصل الثالث من هذه الرسالة نماذج من القضايا التي عرضت على المجلس الوطني الاتحـادي               

والتي تدخل في مجال اختصاصه التشريعي والرقابي، وكيف تم عدم الأخذ برأيه وبالشكل الذي              

 .يؤكد ضعفه

للمجلـس   زراء أو لمجلس الو  ق في منح السلطات سواء لدولة الاتحاد أو       يضيتكل هذا ال  

 أي علـى تجربـة      – الوطني الاتحادي كان بسبب الأخذ بمبدأ التدرج والخوف على التجربـة          

 . الجديدة-الاتحاد

 

 تكوين المجلس الوطني الاتحادي: المبحث الأول

 : وعضويتهتشكيل المجلس: المطلب الأول

ا أطلق عليه م أخذ دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام المجلس الواحد وهو

تفاوت بين كل إمارة  وأخرى وذلك ت، ويتم توزيع المقاعد بنسب )١(يالمجلس الوطني الاتحاد

 من ٦٨وكان هذا المجلس يتكون طبقا للمادة  ، )١(  منهالكلتبعا للأهمية الاقتصادية والسكانية 

كل من  مقاعد ل٨ مقعدا موزعة على الإمارات الأعضاء في الاتحاد منها ٣٤الدستور من 

وبعد أن القيوين والفجيرة،   مقاعد لكل من عجمان وأم٤ مقاعد للشارقة، ٦أبوظبي ودبي، 

  مقاعد وبذلك أصبح المجلس الوطني ٦انضمت إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد خصص لها 

                                                           
ص ، ١٩٧٥ سنة،  السيد محمد إبراهيم،  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة            )١(

، مرجع سـابق، ص     "دراسة مقارنه   " الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة      انظر أيضا، النظام    . ١٨٩
٣٠٥-٢٧٣. 



www.manaraa.com

 -٣٠-

 

 . مقعدا٤٠ًالاتحادي يتكون من 

الذين طنين نص الدستور على أن يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواوقد و

 ولذلك نجد أن الدستور لم ينص على الأسلوب الذي تتبعه كل ،)٢(يمثلونها في المجلس الوطني

 ولكنه أعطى لكل إمارة حرية اختيارها لأعضائها ،إمارة في اختيار ممثليها في المجلس الوطني

حالة إلزامها مراعيا بذلك ظروف الإمارات بذلك الوقت وبساطة النظام القائم في كثير منها واست

 الطبيعة المؤقتة  راعىبأسلوب في الاختيار قد لا يستطيع بعضها الالتزام به بالإضافة إلى أنه

 شعوبها مستقبلا تقود  كيللنظام الجديد وما ينطوي عليه الدستور من دعوة عامة للإمارات

 .)٣(للحياة الديمقراطية النيابية الكاملة

 اختيار فيأن يحدد طريقة معينة المشرع  ب فيهيرغلم أنه وفي الوقت الذي  ويلاحظ 

بالطريقتين معا  الانتخابات أوأم ب بطريقة التعيين  أكان سواء– أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

 قيد الإمارات إلا انه ،ا كيفما تشاءته لظروف كل إمارة تحدد أسلوبها وطريق بالتاليوتركه –

 وتبقى سلطة  ،جل أن يصبح عضوا في المجلسمن أ بشروط لا بد من توافرها بهذا العضو

الإمارة فقط بطريقة اختيار الأعضاء وما قد يؤدي إليه ذلك من اختيار الأعضاء فعلا، أما بعد 

 .وقوع الاختيار فإن سلطة الإمارة تنحسر عن الأعضاء الذين تم اختيارهم

 فقط عن الإمارة يعتبر بعد اختياره نائبا عن شعب الاتحاد جميعه وليس ذلك لأن العضو

التي قامت باختياره ومن ثم تنحسر عنه سلطة الإمارة بعد اختياره فلا يجوز لها إسقاط عضويته 

سحبها عنه أيا كانت الأسباب، وتنعقد هذه السلطة للمجلس الوطني الاتحادي باعتباره ممثل  أو

 )٤ (.للشعب والمعبر عن إرادته

                                                                                                                                                                          
 دراسة نظرية وتطبيقية في ضـوء       – عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة           )١(

 ٢٢٦ -٢٢٥النظم الاتحادية المقارنة، مرجع سابق ص 

انظر أيضا، محسن خليل، النظام الدستوري لدولة       . لإمارات العربية المتحدة  من دستور دولة ا    ) ٦٩(  المادة   )٢(
 .٢٢٦، ص١٩٩٧الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

 بحث منشور في دولة الإمارات – النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة –أحمد كمال أبو المجد  )٣(
 .٦٦ ص – ١٩٧٨ – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – دراسة مسحية شاملة – العربية المتحدة

ص ،  السيد محمد إبراهيم،  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق              )٤(
٢٨٠. 



www.manaraa.com

 -٣١-

طني الاتحادي، يجدر بنا إلقاء بعض وبعد هذا العرض لطريقة تشكيل المجلس الو

هناك مجموعه من الشروط الواجب توافرها في الشخص .الضوء على شروط العضوية فيه

 -:)١ ( الشروط بما يليهو حدد الدستور هذ. الراغب في الانضمام لعضوية المجلس الوطني

 الإمارة التي  ومقيما بصفة دائمة في، إحدى إمارات الاتحاديمن مواطن أن يكون العضو -  أ

لاحظ أن هذا النص هناك بعض الانتقاد على هذا الشرط حيث ي. يمثلها في المجلس

يحتوي على شرطين يتعلق أولهما بالجنسية وثانيهما بالإقامة، ويرى البعض أن اشتراط 

 على افتراض أن لكل إمارة جنسية خاصة اً إحدى الإمارات مبنييمن مواطن كون العضو

 فليس لكل إمارة ، من الدستور٨ا وأن هذا الافتراض يخالف المادة بها تربطها بشعبه

جنسية خاصة بها ولكن توجد جنسية واحدة لكل الإمارات هي الجنسية الاتحادية ولذلك فقد 

من مواطني دولة الإمارات  كان من الأفضل الاشتراط في العضوية أن يكون العضو

 )٢ (.لنص المذكوروليس من مواطني إحدى الإمارات، كما ورد في ا

 من ٧٠إن كان الرأي السابق صحيحا يرى البعض بأن الفقرة الأولى من المادة  وولكن

 وجود جنسية لكل إمارة ولكن المقصود بهذه ا بالجنسية لم يقصد منهةالدستور والخاص

دد ح وعلى هذا الأساس تترعويةالعبارة هي ارتباط الفرد بإماراته التي يقيم عليها أي ال

المجلس الوطني بالرعوية   فالدستور قصد تمتع عضو،وق والواجبات تجاه إمارتهالحق

 )٣ (.لإحدى الإمارات الأعضاء

 في الإمارة التي يمثلها مقيماً أن يكون العضو كذلك المادة هذه بالإضافة إلى ذلك تشترط

 لدستورامن  ٧٧ مع المادة هاتعارضل أدى إلى أن ينتقد البعض هذه المادة ل ذلك ك.في المجلس

 )٤ (.شعب الإمارات بالكامل في المجلس الوطني التي تستوجب أن يمثل العضوو

                                                           
ر، عبد الـرحيم عبـد اللطيـف     للمزيد انظ .من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ) ٧٠( المادة     )١(

 .١٢٥الشاهين، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق ص

 مرجـع سـابق   ،  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة،،إبراهيمالسيد محمد   )٢(
وري لدولة الإمـارات العربيـة       النظام الدست  ،محسن خليل انظر،   عن هذا الموضوع     مزيدولل .٢٧٧ص

 .٢٢٦ ص ، مرجع سابق،المتحدة

مرجع سابق، ص – دراسة مقارنة – عادل الطبطبائي،  النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة  )٣(
٢٧٤. 

ق ص  السيد محمد إبراهيم،،  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع ساب )٤(
٢٧٨. 



www.manaraa.com

 -٣٢-

م بدعوة ١٩٧٧لسنة ) ٤( صدر المرسوم الاتحادي رقم ١٩٧٧ فبراير ١٢بتاريخ مثلا و

المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث صباح يوم 

وقد تضمن المرسوم الاتحادي المذكور، أسماء أعضاء المجلس  .م١٩٧٧س أول مار الثلاثاء

 .الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الثالث

اسم أحد ) ٤(مارة أبو ظبي، وتحت رقم لإ  المجلس الوطنيوقد جاء ضمن تشكيل أعضاء

صلين في الف"  القيوينأم" الأعضاء كممثل عن إمارة أبو ظبي كان قد سبق وأن مثل إمارة 

التشريعيين الأول والثاني، ولم يكن ضمن الأعضاء الممثلين لإمارة أبوظبي في الفصلين 

 )١(.التشريعيين المذكورين

 فإن ١٣للمادة و ١٩٧٢ لسنة ١٧ويلاحظ أنه وفقا لقانون الجنسية وجوازات  السفر رقم 

ة الدولة بالتجنس مواطنين الأصليين، أما الذين كسبوا جنسي على العضوية المجلس مقصورة فقط

الشعبية ومنها   أي هيئة من الهيئات النيابية أو فيالتعيين الانتخاب أو فلا يكون لهم الترشيح أو

بحريني  قطري أو  ويستثنى من ذلك المواطنون من أصل عماني أو ،المجلس الوطني الاتحادي

 .إذ يتمتعون بذلك الحق بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية

 .عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية لا تقل سن العضو - ب

لم يسبق الحكم ومحمود السيرة حسن السمعة و )٢ (متمتعا بالأهلية المدنية  أن يكون العضو -ج

 .عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون

 على قادراً  ويقصد بذلك أن يكون العضو.ابةإلمام كاف بالقراءة والكت  أن يكون لدى العضو -د

ويترك أمر التحقق وتقدير ذلك للمجلس نفسه في صحة . )٣ ( بسهولة ويسر القراءة والكتابة

 .عضوية أعضائه

                                                           
 للجلسة الأولى من دور الانعقـاد العـادي الأول،        ) ١(راجع قائمة تشكيلات الأعضاء في لمضبطة رقم           )١(

من لائحة المجلس الـوطني الاتحـادي       ) أ/٣(وقد نصت المادة    . للفصل التشريعي الأول والثاني والثالث    
الأعضاء في الاتحاد ومقيمـا     أن يكون من مواطني إحدى الإمارات       " المجلس على أنه يشترط في عضو    

 ...."بصفة دائمة في الإمارة التي قامت باختياره،

 أوعته رشيداً كامل التمييز غير محجوز عليه بجنون أن يكون العضو المقصود بالتمتع بالأهلية المدنية هو  )٢(
 .وإدراكه ذلك من العيوب والعوارض التي تفقد الشخص تمييزه ل  شاكما ، أوأو سفه

سليمان محمد الطحاوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسـلامي، دراسـة                  )٣(
 .٨٩ص، ١٩٧٤مقارنه، دار الفكر العربي، 
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 فإنهمن الذكور ولذلك  ونجد أنه من الملاحظ أن الدستور لم يشترط أن يكون العضو

الباب أمام النساء للمشاركة في الحياة يجوز اختيار عضوات من الإناث الأمر الذي يفتح 

 )١ (.السياسية والاجتماعية

 :الاتحادي ومكان انعقاد المجلسأحكام العضوية في المجلس الوطني :الثانيالمطلب 

 :تتمثل أهم هذه الأحكام في النقاط التالية

 : عدم الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة-١

وظيفة ية  بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وألقد قرر الدستور عدم جواز الجمع

 )٢ (.دمن الوظائف العامة في الاتحا

ــد ــذا نج ــادي  أن ول ــوطني الاتح ــس ال ــة للمجل ــة الداخلي ــ)٣(  اللائح  ت أوجب

تـولي إحـدى الوظـائف      ي  وفـي الوقـت نفسـه      الذي يجمـع بـين العضـوية       على العضو 

انيـة أيـام التاليـة لقيـام حالـة          العامة في حكومـة الاتحـاد أن يختـار أيهمـا خـلال الثم             

ويلاحـظ أن المنـع فقـط جـاء علـى           . الجمع وإلا اعتبـر أنـه اختـار الأحـدث منهمـا           

 الإمـارات فيجـوز الجمـع        إحـدى  الوظائف والمناصـب الوزاريـة أمـا الوظـائف فـي          

 ولكــن يــرى الــبعض أن هــذا غيــر جــائز لأن هــدف المنــع واحــد .بــين الــوظيفتين

ــين عضــوية ا  ــع ب ــريم الجم ــي تح ــة  ف ــة العام ــادي والوظيف ــوطني الاتح ــس ال لمجل

ــواء  ــتقلالية إرادة   أس ــى اس ــل عل ــارات أي العم ــدى الإم ــي إح ــة أوف ــت اتحادي كان

 )٤ (.يةوتحريره من الضغـوط الخارج العضو

 

                                                           
دراسة نظرية وتطبيقيـة  فـي       " النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة        ، عمرو أحمد حسبو     )١(

 .١٩١ص ، ذ١٩٩٥مكان النشر بدون، الناشر بدون، ضوء النظم الاتحادية المقارنة،  

انظر أيضا، عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين، نظام        . من دستور الإمارات العربية المتحدة     ) ٧١( المادة     )٢(
 .١٢٧-١٢٦الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق  ص 

 س الوطنيمن اللائحة الداخلية للمجل ) ٥( المادة    )٣(

دراسة نظرية وتطبيقيـة  فـي       " النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة        ، عمرو أحمد حسبو     )٤(
 .١٩١ص ، م١٩٩٥ضوء النظم الاتحادية المقارنة،  مكان النشر بدون، الناشر بدون، 
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 : مدة العضوية في المجلس-٢

 من تاريخ أول اجتماع ، تبدأمدة العضوية في المجلس الوطني الاتحادي سنتان ميلاديتان

 )١ (.يجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاءله و

تحديد مفرط في القصر إذا ما  ويرى البعض أن تحديد مدة الفصل التشريعي بسنتين هو

 ولكن تحديد  ،قورن بالمدد التي تحدد للفصل التشريعي والتي لا تقل عادة عن أربع سنوات

أن مدة العمل بالدستور ذاته خمس   وهوالفصل التشريعي بسنتين كان خاضعا لاعتبار خاص

 وإلا استغرق العمل خمس سنوات  عدم تحديد الفصل التشريعي بأربع أو رؤىسنوات وقد

 )٢ (.بالفصل التشريعي الأول المدة المؤقتة كلها 

 .  يجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم في المجلس -٣

 الوطني الاتحادي لأي سبب من الأسباب  أحد الأعضاء في المجلس مكان في حالة خلو- ٤

والذي يقوم ، هذا الخلول خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس البديلفيجب أن يتم اختيار 

الجديد مدة عضوية  ويكمل العضو. باختياره حاكم الإمارة التي ينتمي لها العضو السابق 

 ذعلى انتهاء مدة المجلس فلا تتخ الأخيرة الأشهر الثلاثةخلال فترة  لكنه إذا حدث الخلو.سلفه

المجلس الوطني الاتحادي أعماله   هذا ويجب قبل أن يباشر عضو.جديد  اختيار عضوإجراءات

 .في المجلس ولجانه أن يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية

 الوطني  بأن يعقد المجلس)٣(قد حدد الدستور وفيما يتعلق بمكان انعقاد جلسات المجلس ف-٥

 ويجوز على سبيل الاستثناء أن يعقد جلساته في أي  ، الاتحادةمقر عاصم فيالاتحادي جلساته 

مكان آخر داخل الاتحاد بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية جميع أعضائه ويشترط موافقة 

وضعت اللائحة الداخلية على مخالفة مكان وزمان الاجتماع قد  و.مجلس الوزراء على ذلك

 .)٤(بطلان الاجتماع وأيضا بطلان كل ما يتخذ في هذا الاجتماع من قرارات زاء وهوج

                                                           
 من دستور الإمارات العربية المتحدة ) ٧٢( المادة    )١(

، أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سـابق          ، اهيمالسيد محمد إبر     )٢(
 .٣٢٨ص 

 .من دستور دولة الإمارات ) ٧٥( المادة    )٣(

 .من اللائحة الداخلية ) ٥٨( المادة    )٤(
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 : وأسباب انتهائهاالطعن في صحة العضوية :ثالثالمطلب ال

اختيار  الطعن في صحة نيابة أعضاء المجلس وذلك إن تعرض  نا ضم)١(أجاز الدستور

ة مما يؤدي إلى بطلان تخلف في شرط من شروط العضوي من الأعضاء إلى عيب أو وعض

يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه وفي إسقاط العضوية "  حيث نص على أن العضوية

 ، بناء على اقتراح خمسة منهم وهوئهعنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضا

 . " لهاالمختص بقبول الاستقالة من العضوية وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس

عن  صحة عضوية المجلس وإسقاط العضويةفي ولكنه من المناسب التفرقة بين الفصل 

 .أعضائه

 :الفصل في صحة العضوية -أ 

 لما نص اسليم أي مطابق تم على نحو  التحقق من أن تشكيل المجلس قدويقصد بذلك

 .)٢(عليه الدستور من شروط العضوية فيه وذلك بعد الانتهاء من تشكيل المجلس

 الإمارات العربية المتحدة ةدستور دولوضح أ فقد -٧٦ المادة -ووفقا للمادة آنفة الذكر

بأن يقوم المجلس الوطني الاتحادي بالتحقق من سلامة تشكيل المجلس بتوافر الشروط الواجب 

 .تحققها في أعضائه

والمجلس يفصل في صحة عضوية أعضائه وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناء على 

أي أنه لا بد من توافر الأغلبية المطلقة لجميع . اح خمسة منهم ووفقا للمادة السابقة الذكراقتر

 .أعضاء المجلس أي أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس جميعا

أن يقدم الطعن في " ولقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني في المادة التاسعة منها

مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ أداء المجلس إلى رئيس المجلس خلال  صحة عضو

                                                           
ري والإداري انظر أيضا، صلاح الدين فوزي، التنظيم الدسـتو . من دستور دولة الإمارات ) ٧٦(  المادة  )١(

 .١١٢-١١٠، مرجع سابق، ص "مسيرة تنمية" في دولة الإمارات العربية المتحدة 

وذلـك علـى اسـتقلال     كقاعدة عامة يوكل أمر الفصل في صحة العضوية إلى المجلس التابع له العضو          )٢(
حة عضوية  الناحية الوظيفية  ويمكن إعطاء الفصل في ص        المجلس بشؤونه سواء من الناحية العضوية أو      

كما يمكن الجمع بـين     . المجلس إلى السلطة القضائية وذلك على أساس ما يتسم به القضاء من الاستقلال            
 الطريقتين سالفتي الذكر بأن يعهد للسلطة القضائية التحقيق في الأمر ويعهد للمجلس التابع لـه العضـو                

 .المجلسلى  بعد إحالة التحقيق الذي أجراه القضاء إالعضوية،بالفصل في صحية 
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 أما عن صفة مقدمي الطعون فلا بد أن ."المطعون في صحة نيابته لليمين الدستورية العضو

 وإذا لم تتوافر هذه  ،مصلحة يهدف إلى تحقيقها من وراء طعنه يكون لمقدم الطعن صفة أو

ي يرفض على أساس أنه لا دعوى المصلحة فإن طعنه يكون من غير ذي صفة وبالتال الصفة أو

 )١ (.ولا طعن بغير مصلحة

 : إسقاط العضوية-ب

بسبب فقدان أحد الشروط المتطلبة لعضوية تكون  إسقاط العضوية في المجلس إن

المجلس خلال مدة العضوية فيه والتي تم ذكرها سابقا ومن الشروط التي تفقد عضوية المجلس 

 :بعد ثبوتها

يرها وشروط الأهلية المدنية يوالإقامة بتغ سقاط الجنسية عن العضوكفقدان شرط الجنسية بإ

 جريمة مخلة بالشرف وعدم الجمع بين عضوية المجلس فيوحسن السيرة والسمعة وعدم الحكم 

 )٢ (.والوظيفة العامة

أما عن إجراءات الفصل في الطعن فلقد حددتها اللائحة الداخلية للمجلس الوطني في 

 )٣ (:كما يلي ١٣ – ٩المواد من 

 يحيلها فور وصولها إلى لجنة  بدورهتقدم طلبات الطعن إلى رئيس المجلس الذي  -١

 .ذلك في أول جلسة تاليةبالفصل في الطعون ويبلغ المجلس 

 لتقدم لها ،المطعون في صحة عضويته ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو  -٢

حدد له وله أن يطلع على المستندات  في الموعد الذي ت شفاههأوجه دفاعه كتابه أو

 .المقدمة

للجنة أن تقرر استدعاء مقدم الطعن والمطعون في صحة عضويته والشهود ولها أن   -٣

 تتخذ كل ما تراه موصلا للحقيقة نتطلب من الحكومة أية أوراق للاطلاع عليها وأ

 .ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة

                                                           
دراسة نظرية وتطبيقية  في ضوء " عمرو أحمد حسبو، النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة  )١(

 .١٩٣صفحة . مصدر سابقالنظم الاتحادية المقارنة، 

 .٢٣٠مرجع سابق، صفحة النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة،محسن خليل،   )٢(

)٣(  John Duke Anthony: The Union of Arab Emirates, Middle East journal. Vol. 26 
No56. 1972. 
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 -٣٧-

 من تاريخ إحالة الطعن  تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز شهراً-٤

المطعون في صحة  إليها، ويفصل المجلس في تقرير اللجنة في غير حضور العضو

 .عضويته خلال شهر من تاريخ عرض التقرير عليه

 : أسباب انتهاء مدة العضوية-جـ

  بحل هاء الفصل التشريعي وكما تنتهيمن الطبيعي أن تنتهي عضوية المجلس بانت

 ية منعضوال لانتهاء أخرىوتوجد حالات  المجلس قبل انتهاء مدته بالإضافة إلى وفاة العضو

 :المجلس وهي كالتالي

 :تقالةـالاس -١

 عضويته في المجلس وهي نوعان إما أن تكون التنازل عنفي   وهي رغبة العضو

 إلى رئيس المجلس الذي م يجب أن تكون مكتوبة وتقدضمنية، فالاستقالة الصريحة صريحة أو

  فيها فإن قبلت انتهت نيابة العضوه تقديمها ليتخذ قرار تلييعرضها على المجلس في أول جلسة

 أما الاستقالة الضمنية فهي حسب .ابه استقالته قبل نظر المجلس بوللعضو سح ،في المجلس

في دور الانعقاد الواحد دون  رار غياب العضوبسبب تكتكون  من اللائحة الداخلية ٢٢المادة 

أكثر من عشر جلسات غير متوالية تعتبر بمثابة  عذر مقبول أكثر من خمس جلسات متوالية أو

 : وللتدليل على ذلك تقدم الدراسة بعضاً من حالات استقالة الأعضاء.استقالة من المجلس

 :الحالة الأولى

"  على قبول١٩٨٠ يوليو١لمعقودة يوم الثلاثاء وافق المجلس الوطني الاتحادي بجلسته ا

من ممثلي إمارة أبوظبي بسبب مسؤولياته الكثيرة ومشاغله الخاصة " استقالة أحد أعضاء المجلس

 ".المستقيل في استقالته التي تحول بينه وبين مهام عضويته في المجلس حسبما ذكر العضو

المذكور قدم   أن العضو–لسة  رئيس الج–وقد ذكر رئيس المجلس الوطني الاتحادي 

صاحب  استقالته منذ شهر تقريبا، ولا يجوز عرضها قبل هذا الموعد على المجلس، والذي هو

وقد وافق . الاختصاص بالفصل في هذه الاستقالة حسب نصوص اللائحة الداخلية للمجلس

  )١ (.المجلس الوطني بجلسته المذكورة على قبول هذه الاستقالة

                                                           
 .ص قبل الأخيرة وما بعدها، ١٦ج،٢/د،٤/ف-١٩٨٠ يوليو ١ جلسة ، المجلس الوطني مضبطة  )١(
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 :ةالحالة الثاني

 على ١٩٨٨مارس ١٠ وافق المجلس الوطني الاتحادي بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء

قبول استقالة أحد أعضاء المجلس الوطني الممثلين لإمارة أبوظبي حيث تحولت الجلسة إلى 

جلسة سرية بناء على طلب رئيس المجلس لمناقشة هذه المسألة، ثم عادت الجلسة إلى العلنية بعد 

 )١ (.مناقشتهاالانتهاء من 

 : إسقاط العضوية-٢

 من شرطاً عضواليتم إسقاط العضوية بقرار يصدر من المجلس بهذا الشأن وذلك إذا فقد 

 .الشروط الواجب توافرها في العضوية والتي ذكرت في السابق

 الوطني  من اللائحة الداخلية للمجلس١٤ والمادة  الإماراتدستور  من٧٦والمادة 

 :قة وإجراءات إسقاط العضوية كالتالي حددت طريالإتحادي

 الذي فقد شرطا من شروط العضوية يجب أن يقدم اقتراح إسقاط العضوية عن العضو  -أ

 . المجلس على الأقل منخمسة أعضاء

 يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وعلى اللجنة أن  -ب

 وأن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين  ،ا أمكن ذلكلسماع أقواله إذ تستدعي العضو

 .من تاريخ إحالته إليها

أن يبدي دفاعه أمام  يعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو  -ج

وفي مدة لا تجاوز أسبوعين من   ويصدر قرار المجلس في غير حضور العضو،المجلس

 . التقرير عليه عرضتاريخ

ن التصويت على الاقتراح بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يجعل التصويت سريا يكو   -د

 م يتألف منهنالأعضاء الذيولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية خاصة هي أغلبية 

 .المجلس

                                                           
 ١١ص.٥ج، ١/د،١١/ ف- ١٩٩٨ مارس ١٠ جلسة ، المجلس الوطني مضبطة  )١(
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 أحيط المجلس الوطني الاتحادي علما ١٩٧٨ نوفمبر ٣٠تاريخ مثال على ذلك انه وب

 )١(.ئه بناء على رسالة وردت إلى المجلس من رئيس الدولةبموضوع فصل أحد أعضا

وقد تحولت جلسة " ما يستجد من أعمال" حيث أثار أعضاء المجلس هذه المسألة في بند 

المجلس إلى جلسة مغلقة لمناقشة هذه المسألة والرد على الاستفسارات المطروحة بشأنها ثم 

 )٢ (.عادت جلسة علنية بعد ذلك وتم رفعها

 -:سقوط العضوية  -٣

ويكون سقوط العضوية تلقائيا بمجرد أن تتحقق أحد أسبابها ودون الحاجة إلى صدور 

 وبين يويتحقق سقوط العضوية في حالة الجمع بين عضوية المجلس الوطن. قرار من المجلس

 من الدستور تفيد بأنه لا يجوز الجمع بين ٧١فالمادة  . إحدى الوظائف المحظورة على العضو

 وظيفة من وظائف الاتحاد بما في ذلك المناصب ةية المجلس الوطني الاتحادي وأيعضو

 .الوزارية

 منهآخر بدلا  وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب فإنه يتم اختيار عضو

وهذا الاختيار يتم عن طريق إمارة  وذلك خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو

يتبعها، ولكن إذا تبقت فترة ثلاثة أشهر فقط على عمر المجلس لهذه الدورة فإنه التي كان و العض

 وإذا تم ،  حتى يتم اختيار أعضاء المجلس الجديدآخر ويظل المقعد شاغراً لا يتم اختيار عضو

 )٣ (.جديد فإنه يكمل فقط مدة عضوية سلفه اختيار عضو

بل نهاية مدة العضوية لأسباب  ق–محل بعض الأعضاء  حالات خلووفيما يلي بعض من 

 )٤ (:مختلفة وإحلال أعضاء آخرين محلهم

سلطان بن خليفة الحبتور   حل السيد العضو١٩٧٨ نوفمبر ٣٠في جلسة الخميس: الحالة الأولى

 )٥ (.حميد مطر الطاير المتوفى من ممثلي إمارة دبي، محل العضو

                                                           
  وما بعدها٧،ص٣/،د٣/ف-١٩٧٨ نوفمبر ٣٠ة  جلس، المجلس الوطنيمضبطة   )١(

  وما بعدها٧ص  راجع المضبطة السابقة،   )٢(

  من الدستور٧٤المادة    )٣(

 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي) ١٧(راجع المادة   )٤(

 ٢٢ص،١/ج،٣/د ،٣/ف- الافتتاحية١٩٧٨ نوفمبر ٣٠  جلسة ، المجلس الوطنيمضبطة   )٥(
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بطي بن عبيد من ممثلي /  السيد العضو حل١٩٧٩ نوفمبر ٢٧في جلسة الثلاثاء : الحالة الثانية

 للكهرباء، وقد أدى حميد ناصر العويس الذي عين وزيراً/ إمارة الشارقة، محل السيد العضو

 .)١(اليمين الدستورية في ذات الجلسة

أحمد  م أعلن رئيس المجلس وفاة العضو١٩٨٥ مارس ١٣في جلسة الثلاثاء : الحالة الثالثة

اللائحة ) ٧٤/م(وإعمالا لنص الدستور .)٢(ة رأس الخيمة بالمجلسسعيد غباش من ممثلي إمار

 عضوا آخر ليحل محل - رأس الخيمة–الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي فقد اختارت إمارة 

حارب سعيد المهيري الذي كانت جلسة / السيد العضو أحمد سعيد غباش وهو/السابق العضو

، وقد حلف اليمين ١٩٨٥ مارس ١٩ بتاريخ حضوره الأولى مع المجلس الوطني الاتحادي

 .)٣(الدستورية في ذات الجلسة

 وفي جلسة سرية عرض رئيس المجلس استقالة ١٩٩٨مارس ١٠ بجلسة الثلاثاء: الحالة الرابعة

 نوفمبر ٣٠وبجلسة الثلاثاء  .)٤(أحد أعضاء المجلس من ممثلي إمارة أبو ظبي في المجلس

في المجلس الوطني   الظاهري اليمين الدستورية كعضوأحمد شبيب/ أدى السيد العضو١٩٩٨

 .)٥(م١٩٩٨ مارس ١٠المستقيل بجلسة  الاتحادي، وممثلا لإمارة أبو ظبي بدلا عن السيد العضو

 

 

                                                           
 .٢٠ص،١/ج،٢/د،٤/ف- الافتتاحية١٩٧٩ نوفمبر ٢٧ جلسة ، المجلس الوطني طةمضب  )١(

 .٥ص،٦/ج،٢/د،٦/ف-١٩٨٥ مارس٥ جلسة ،المجلس الوطني مضبطة  )٢(

 . وما بعدها٤ص،٢/د،٦/ف-١٩٨٥ مارس ١٩  جلسة ، المجلس الوطني مضبطة  )٣(

 .١٢٣ص ،٥/ج،١/د،١١/ف-١٩٩٨ مارس ١٠ جلسة ،المجلس الوطني مضبطة   )٤(

 .١٢،ص ١٢/ج،١/د،١١/ف-١٩٩٨ يونيو ٣٠ جلسة ،المجلس الوطني مضبطة  )٥(
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 :استقلالية المجلس الوطني الاتحادي: المبحث الثاني

لمجلس ل  الكاملةلقد حرص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على منح الاستقلالية

 على الرغم من أن هذا المجلس ليس سوى مجلس لوظائفه  سياق أدائهالوطني الاتحادي في

 فقد تم منح المجلس الضمانات التي تحميه من تدخل ومع ذلك  ،استشاري وليس مجلسا تشريعيا

 . وبخاصة السلطة التنفيذية الخاصة بهالسلطات الأخرى في أعماله

 جلس فيما تقرر له من السلطات التي تكفل انفراده بشؤونه المية وتتمثل مظاهر استقلال

هم حرية ل دون تدخل من جانب السلطة التنفيذية وفيما تقرر لأعضائه من حصانات تكفل الداخلية

 )١ (.التعبير عن آرائهم وأفكارهم

 السلطات المستقلة للمجلس :المطلب الأول

 :اختيار رئيس المجلس - ١

ز استقلاله بشؤونه سلطته في اختيار رئيسه عزلس والتي تمن السلطات المقررة للمج

 .ويتم هذا الاختيار بالانتخاب في أول جلسة في الفصل التشريعي

 ا أن ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ونائب"فاللائحة الداخلية للمجلس تنص على

ا وبالأغلبية المطلقة  ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سري ، من بين أعضائه ثانياأول ونائبا

 فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين  ،للحاضرين

 تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في الانتخاب ذا فإ ،لأكثر الأصوات

وى أكثر من واحد في ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تسا. مرة ثانية

  ".الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهما بالقرعة

 )٢ (.ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب رئيس أكبر الأعضاء سنا

أحد نائبيه لأي سبب من  مكان رئيس المجلس أو  حالة خلو "وبالإضافة إلى ذلك فإنه في

 بقة من يحل محله وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلوالأسباب يختار المجلس بالطريقة السا

أثناء عطلة المجلس تم الاختيار خلال  فإذا حدث الخلو. إذا كان المجلس في دور الانعقاد

                                                           
تطور الفكر السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى،          : رمضان محمد بطيخ    )١(

 ١٩٨٧العين، سنة 

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الاتحادي٢٥المادة   )٢(
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الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات  والرئيس هو. " )١(الأسبوع الأول من اجتماع المجلس

يع أعماله ويراقب هيئة مكتبه ولجانه،كما يتولى الخارجية ويتحدث باسمه ويشرف على جم

الإشراف على الأمانة العامة للمجلس وعليه مراعاة تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ 

  -:اللائحة الداخلية للمجلس ويتولى على وجه الخصوص الأعمال التالية

للرئيس أن  و،حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس  -أ

 .يستعين برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك

رئاسة جلسات المجلس والإذن بالكلام وتنظيم المناقشة وأخذ الأصوات وإعلان ما  -ب 

 .يصدره المجلس من قرارات

 هاتحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظر  -ج

 .إقرارهماو

 .المجلستوقيع العقود باسم   -د

 .ممارسة السلطات المخولة قانونا للوزير بالنسبة لموظفي المجلس ومستخدميه  -هـ

وضع نظام حضور الزوار جلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر إذا تكلم في   -و

 بأية صورة من الصور واتخاذ الإجراءات  استهجاناأبدى استحسانا أو الجلسة أو

 )٢ (.لك محالقانونية ضده إذا كان لذل

ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائبه الأول إن كان غير غائب ثم نائبه الثاني إذا 

بعضها، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في  كان الأول غائبا في كل اختصاصاته الأخرى أو

وتنتهي مدة كل من الرئيس . جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من أربعة أسابيع متصلة

 .بحله ائبيه بانتهاء مدة المجلس أوون

 :تشكيل هيئة مكتب المجلس -٢

وأيضا من مظاهر استقلال المجلس سلطته في تشكيل هيئة مكتبه وهي تشكل من رئيس 

 . التي ينتخب بها الرئيس ونائبيه نفسهاالطريقة ب يتم انتخابهما،)٣(المجلس ونائبيه ومراقبين اثنين

                                                           
 .حة الداخلية للمجلس الوطني من اللائ٢٦المادة   )١(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ٢٨المادة   )٢(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ٣٠المادة   )٣(
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 )١ (:تاليةوهيئة المكتب تختص بالأمور ال

ا يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات، مالفصل في  -١

والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء 

 .جلسات المجلس

النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على    -٢

 .رئيس وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهماإحالة من ال

الخارج  اختيار الوفود بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل أو  -٣

وعرض أمر الاختيار على المجلس للبت فيه وعلى هذه الوفود أن تعرض على 

 .هيئة المكتب التقارير المعدة عن مهمتها قبل عرضها على المجلس

تصاصات المجلس الإدارية بناء على طلب الرئيس فيما بين أدوار ممارسة اخ  -٤

 . وذلك بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع المجلس.الانعقاد

 .الأمور الأخرى التي يرى رئيس المجلس أخذ رأي هيئة المكتب فيها  -٥

يختص المراقبان بالإشراف على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس " وبالإضافة إلى ذلك 

اته وتنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة وملاحظة حضور الأعضاء واجتماع

 .)٢("وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها الرئيس إليهما 

وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل كل دورة سنوية عادية وإذا 

جلس من يحل محله للمدة الباقية ويكون الانتخاب خلا مكان أحدهما قبل نهاية الدورة اختار الم

 )٣ (.في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين

 

 

                                                           
وللمزيد حول الموضوع انظر، عمرو احمد حسبو، النظام        . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني     ٣٦المادة   )١(

دراسة نظرية وتطبيقية  فـي ضـوء الـنظم الاتحاديـة            " ة المتحدة   الاتحادي في دولة الإمارات العربي    
 .١٩٩-١٩٨المقارنة، مرجع سابق، ص 

 . الوطنيمن اللائحة الداخلية للمجلس ٣٧ المادة  )٢(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ٣٥المادة   )٣(
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 : تنظيم الأمانة العامة للمجلس-٣

 تنظيم هذه الأمانة إذ أن تنظيم أمانته العامة فيومن السلطات المقررة للمجلس سلطته 

 المجلس ويتضمن هذا القرار الأحكام  يصدر بعد موافقة هيئة مكتب)١(بقرار من رئيس المجلس

 .التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية للمجلس

بناء على  يعين بقرار من رئيس الاتحاد أو وويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام

 عن شؤونه العامة وموظفيها  ويكون مسؤولاً.ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب

ر جلساته ضالمجلس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحأمام رئيس 

 ويشرف الأمين العام على شؤون ،السرية وعليه أن يحضر جلسات اللجان إذا طلبت منه ذلك

 )٢ (.الأمانة العامة وموظفيها

 :لجان المجلس-٤

لمجلس خلال  المختلفة ويؤلف اه تشكيل لجان فيومن مظاهر استقلال المجلس سلطته

 ويجوز لهذه اللجان أن تباشر ،الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله

ل دور ك وللمجلس في أول  .رضها عليه عند اجتماعهع لصلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً

ه من إجراء ما يرا أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حالها أو

 )٣ (.تعديلات

 بالإضافة إلى ذلك له أن يؤلف لجانا أخرى ،)٤( لجان دائمةيويلتزم المجلس بتشكيل ثمان

 :واللجان الدائمة هي. )٥(مؤقتة حسب حاجة العمل دائمة أو

تختص اللجنة بمناقشة . سبعة أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها  -١

 .من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع العامة المحالة والموضوعاتمشروعات القوانين 

                                                           
و احمد حسبو، النظام الاتحادي في       انظر أيضا، عمر   . الوطني من اللائحة الداخلية للمجلس   ) ١٢٣(المادة    )١(

دراسة نظرية وتطبيقية  في ضوء النظم الاتحادية المقارنة، مرجع سابق           " دولة الإمارات العربية المتحدة     
 .١٩٩ص

 .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ) ١٢٤( المادة   )٢(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس) ٣٨(لمادة ا  )٣(

 .لائحة الداخلية للمجلس الوطنيمن ال) ٢٨(المادة  )٤(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس) ٤٠(المادة  )٥(
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تختص .  سبعة أعضاء  لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وعدد أعضائها -٢

من المجلس والمتعلقة  اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة

بمناقشة الحسابات الختامية  ةبالجوانب المالية والاقتصادية والصناعية كما تختص اللجن

 .ديوان المحاسبة  والهيئات الاتحادية كذلك الاطلاع على تقاريرتللوزارا

تختص اللجنة بمناقشة . سبعة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها  -٣

 من المجلس والمتعلقة بالجوانب القانونية مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة

 .والتشريع وكل ما يتعلق بشئون العدل ذات العلاقة بالسلطة القضائية والفتوى

 . سبعة أعضاء  والثقافة وعدد أعضائهاوالإعلامم والشباب ي لجنة شؤون التربية والتعل -٤

المحالة من المجلس  تختص هذه اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة

والأنشطة الشبابية والثقافة  لتعليم العالي والبحث العلميوالمتعلقة بشئون التربية وا

 .والمقروءلمسموع والسياحة وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المرئي وا

تختص  .سبعة أعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها  -٥

علقة تلمجلس والممن ا اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة

 .الاجتماعية بشئون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشئون

لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية وعدد  -٦

تختص اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة . سبعة أعضاءأعضائها 

شئون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته ومجال من المجلس والمتعلقة بال المحالة

 .لسمكية اوالثروة الزراعة

تختص  .سبعة أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة وعدد أعضائها  -٧

من المجلس والمعلقة  اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة

بالكهرباء والماء  تبطة بها جميع الجوانب المتعلقةبالشئون الإسلامية والمرافق المر

 .الإسكانووالمواصلات والأشغال العامة 

تختص اللجنة على وجه  .سبعة أعضاء لجنة فحص الطعون والشكاوى وعدد أعضائها  -٨

المحالة من رئيس المجلس بموجب  الخصوص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى

يحيل رئيس " والتي تفيد بأنه  ، للمجلس نظام اللائحة الداخليةمن ) ١١٩(مقتضيات المادة 
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المجلس الشكاوي الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوي مع الإجابات الواردة عنها من 

 ".الوزارات المختصة 

من أعضاء  جان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضولينتخب المجلس أعضاء ال

تنتخب  .)١( لجنتين دائمتين أكثر منأن يشترك في  ولا يجوز للعضو الأقل لجنة علىالمجلس في

 .)٢(كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتيرا من موظفي المجلس

يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئيس المجلس من الوزارات والمصالح 

ا لازمة لدراسة الموضوع المطروح والهيئات والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراه

عليها وعلى هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع 

 .)٣(تقريرها بوقت كاف

للوزراء حق حضور جلسات اللجان عند النظر بموضوع يتعلق بوزاراتهم ويجوز لهم 

-الخبراء وللجان أن تطلب  المختصين أوكثر من كبار الموظفين  أ أواًأن يصطحبوا معهم واحد

 .)٤(ا حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليه- بواسطة رئيس المجلس

، ومثال تشكيل لجان دائمة بخلاف اللجان المنصوص عليها في اللائحة ويحق للمجلس 

 دائمة  وافق المجلس على تشكيل لجنة١٩٩٦ يناير ١٦بجلسة الثلاثاء الموافق على ذلك انه و

 وكان المجلس وبعد الانتهاء من مناقشة كافة بنود جدول الأعمال  " لجنة المسائل العاجلة"باسم 

حيث حولت الجلسة العلنية إلى " ما يستجد من أعمال" في هذه الجلسة قد انتقل إلى مناقشة بند 

جنة دائمة جلسة سرية ثم عادت مرة أخرى جلسة علنية ووافق المجلس في نهايتها على تشكيل ل

وتشكل من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ويكون لها مقررا يتم -لجنة المسائل العاجلة-تسمى

 .)٥(اختياره بمعرفة المجلس من بين أعضائه

وقد جاء في مشروع قرار إنشاء اللجنة والذي وافق عليه المجلس بجلسته المذكورة أنها 

ن والتي تتطلب مقابلة الوزراء كل في تختص ببحث المسائل العاجلة التي تهم المواطني

                                                           
 .من اللائحة الداخلية للمجلس) ٤١(المادة )١(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس) ٤٢(المادة  )٢(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس) ٤٥(المادة  )٣(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس) ٤٧(المادة  )٤(

 .٦٧-٦٥،ص ٢/،ج١/،د١٠/ف-م١٩٩٦ يناير ١٦  جلسة ، المجلس الوطنيطةمضب )٥(
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وذلك بالتنسيق مع الوزير  اختصاصه لأجل الوصول إلى حلول في المسائل محل البحث،

 .المختص

كذلك فقد نص على أن يرأس هذه اللجنة أحد رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس والتي 

ذه اللجنة نتائج  المسألة محل البحث، وعلى أن تعرض ه-يدخل في اختصاصها من حيث الأصل

أعمالها على هيئة مكتب المجلس للنظر في عرض ما تنتهي إليه على المجلس حسب مقتضيات 

 .)١(الحالة

 عرض على المجلس في بند ما ١٩٩٧ فبراير ٢٧ وفي الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ

ق إلا أن يستجد من أعمال موضوع اختيار مقرر لجنة المسائل العاجلة حسب قرار المجلس الساب

المجلس رأى أن تكون هذه اللجنة برئاسة المجلس وأن يختار مقرر هذه اللجنة بمعرفة اللجنة 

 .)٢( لها من بينهانفسها حين دعوتها للاجتماع وحينئذ تختار هي مقرراً

 

 :المجلس ضمانات أعضاء :الثانيالمطلب 

 : ومنهاكمل وجهالضمانات التي منحت للمجلس لكي يؤدي عمله على أهناك العديد من 

 :الحصانة النيابية ضد الإجراءات الجنائية: أولا

 على أنه لا يجوز أثناء انعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس في )٣(نص الدستور

الجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه إلا بإذن المجلس وفي حالة اتخاذ 

 .)٤(اره بهامثل هذه الإجراءات في غياب المجلس يجب إخط

                                                           
 .١ص’ مرجع سابق١٩٩٦ يناير ١٦راجع مشروع قرار اللجنة الدائمة المذكورة ضمن مضبطة جلسة  )١(

 .٤/ج،١/د’١٠/ف-١٩٩٦ فبراير ٢٧مضبطة جلسة  )٢(

عمرو احمد حسبو، النظام الاتحادي فـي       انظر أيضا،   . من دستور الإمارات العربية المتحدة     ) ٨٢(  المادة   )٣(
دراسة نظرية وتطبيقية  في ضوء النظم الاتحاديـة المقارنـة، مرجـع             " دولة الإمارات العربية المتحدة     

 .٢٠١سابق، ص

 هذه القاعدة وحددت معالمها الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشـر               ضعتوقد و  )٤(
المجلس النيابي من مجلسه وحرمانه من حضور جلساته بإلقـاء            دون انتزاع عضو   وقصد منها الحيلولة  

ملفقة لا ترمي إلا إلى التخلص مما        حبسه على ذمة التحقيق في جريمة قد تكون كيدية أو          عليه أو  القبض
 .مضايقة قد يسببه حضوره للحكومة من حرج أو
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يؤثر عليه وذلك  واستقلاله والابتعاد عن كل ما يهدده أو  كفل الدستور حرية العضوولقد

ولقد أفادت بعض الآراء بأن الحصانة هنا تقتصر على . بحمايته من كل إجراء جنائي يتخذ ضده

 أي ،لسإلا بعد استئذان المج عدم إمكان اتخاذ الإجراءات الجزائية في أحوال معينة ضد العضو

ترفع مسئوليته عنه   الجريمة أو صفةأن هذه الحصانة لا ترفع عن الفعل الذي ارتكبه العضو

 ،من المجلس لا يواجه بالإجراءات الجزائية ضده إلا بعد أخذ إذن ولكن بهذه الحالة العضو

الإدارية  التجارية أو والحصانة فقط ضد الإجراءات الجزائية دون الإجراءات المدنية أو

 ولا ،استقلاله أثناء عمله بالمجلس المجلس في حريته أو لإجراءات الأخيرة لا تهدد عضوفا

 لأن مسؤولية  ،المجلس وقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد عضو تشمل الحصانة إلغاء أو

 ؛ نشأت الحصانة البرلمانية أجلهامنالتي  شبهة التزييف نتهيبعد الحكم تصبح مؤكدة وت العضو

الحصانة في حالة التلبس بالجريمة وذلك لأن التلبس يقطع بقيام المسؤولية  تسري ك لاوكذل

التلفيق فتزول بالتبعية الحكمة التي من أجلها وجدت الحصانة  وينفي شبهة المكيدة أو

 .)١(البرلمانية

 شأن الحصانة ضد الإجراءات الجزائية بين حالة التلبس بالجريمة في وقد فرق الدستور 

 . حالة عدم التلبس بالجريمةوبين

 :أما الحصانة في حالة التلبس بالجريمة فتحكمها القواعد الآتية

 .إن الحصانة لا تنصرف إلا إلى الإجراءات الجزائية وحدها  -١

إن الحصانة إذا كانت لا تشمل إلا الإجراءات الجزائية فإنها تشملها كلها دون استثناء وفي   -٢

على أنه لا يجوز في أثناء دور انعقاد المجلس وفي خلية للمجلس  أفادت اللائحة الداذلك

 من أعضائه إجراءات التحقيق أو غير حالة التلبس في الجريمة أن تتخذ ضد أي عضو

 .)٢( آخرأي إجراء جزائي الحبس أو القبض أو التفتيش أو

عقاد عادي أم تمتد الحصانة المتقدمة طوال فترة انعقاد المجلس وسواء أكان في فترة ان  -٣

 إذ أن فترات التأجيل تقع خلال دور .غير عادي كما تمتد كذلك خلال فترة تأجيل المجلس

 وتسقط الحصانة في غير هذه الفترات فتسقط  خلال العطلة البرلمانية وفيما بين .الانعقاد

                                                           
دراسة نظريـة وتطبيقيـة فـي       . ات العربية المتحدة  احمد حسبو، النظام الاتحادي في دولة الإمار      و  عمر  )١(

 ٢٠١. ص  مرجع سابق،الضوء النظم الاتحادية المقارنة،

 .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني) ١٨(المادة   )٢(
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ية أدوار الانعقاد كما تسقط خلال فترة الحل ومن ثم يجوز خلالها اتخاذ الإجراءات الجزائ

 .ضد العضو

يترتب على قيام الحصانة في الفترات والحدود المذكورة سابقا بعدم جواز اتخاذ أي إجراء   -٤

الاستمرار فيه إلا بعد استئذان المجلس وإذا كان المجلس غير  أو جزائي ضد العضو

 خطرفي غيبة المجلس على أن ي منعقد جاز اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد العضو

من إجراءات ويتعين لاستمرار  ول اجتماع له بما اتخذ في غيبته ضد العضوالمجلس في أ

 .هذه الإجراءات أن يأذن بها المجلس

ممن  إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو  -٥

 .إلى المحاكم الجزائية يرغب رفع دعواه ضد العضو

 ة المطلـوب اتخـاذ إجـراءات جزائيـة فيهـا أو           ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضي     

صورة عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كـان الطلـب مقـدما مـن أحـد                  

ويحيل رئيس المجلس الطلبـات المـذكورة إلـى لجنـة الشـؤون التشـريعية               . الأفراد

والقانونية لبحثها وتقديم تقرير للمجلـس بشـأنها ويكـون نظـر هـذه الطلبـات أمـام                  

 .ة والمجلس بطريق الاستعجالاللجن

حتى تبين له جدية الطلب من ظاهر  يأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد العضو  -٦

 عدم قيامها أو المجلس أن يبحث في قيام الجريمة أو الأوراق المقدمة إليه وليس للجنة أو

 أو وبراءة العضو  ،فرها من الوجهة القضائيةاعدم تو فر الأدلة أوواأن يبحث في مدى ت

وإلا اعتبر ذلك تدخلا . رفض الإذن لرفع الحصانة  الإذن أوفييستند إلى ذلك   أو ،إدانته

كيدية الطلب  منه في عمل السلطة القضائية ويقتصر المجلس في بحثه على مدى جدية أو

 عليه دون أن يتطرق إلى بحث عروضةالمطروح أمامه وذلك من ظاهر الأوراق الم

 .ها موضوع الطلبالتهمة ذات

وقت ارتكابه  أما عن حالات التلبس والمقصود بها الحالات التي يضبط فيها العضو

 فإن ،بعدها ببرهة يسيرة وفقا للتحديد الذي يقرره قانون الإجراءات الجزائية للجريمة أو

 ويجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية الفورية ضده ،في هذه الحالات الحصانة تسقط عن العضو
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 وذلك دون حاجة إلى استصدار إذن مسبق من المجلس  ،اظا على معالم الجريمة وأدلة ثبوتهاحف

 )١ (.من إجراءات  إخطار المجلس بعد ذلك بما قد يكون اتخذ ضد العضوبغيولكنه ين

 :الحصانة النيابية ضد جرائم الرأي: ثانيا

 ما يبدونه من الأفكارللس لا يؤاخذ أعضاء المج" بقوله بأنه )٢(وهي التي حددها الدستور  

 .لجانه  في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أووالآراء

المجلس يستهدف منه تحقيق الصالح العام وليس   والحصانة هي نوع من الامتياز يمنح لعضو

وبالتالي استقلال المجلس الوطني  فهي تهدف إلى كفالة استقلال العضو الصالح الشخصي للعضو

 )٣ (.خرىعن السلطات الأ

المجلس بدون هذه الحصانة لا يستطيع أن يشعر بالحرية والطمأنينة   أن عضوواقعوال

صدر من شخص   فهولا يسأل لا مدنيا ولا جنائيا رغم إن ذات التصرف لو.يزاول عمله وهو

 )٤ (.نفسه خارج نطاق وظيفته بالمجلس لأدى إلى مساءلته صدر من العضو عادي أو

 :دان اثنان  يوجد عليها قيبرلمانيةلولكن هذه الحصانة ا

 مقصور فقط على آرائه وأقواله والتي يبديها يةالمجلس من المسؤول  إن إعفاء عضو:القيد الأول

لتوفير حرية  بداخل المجلس ولكن لا يمتد هذا إلى أفعاله داخل المجلس، والحكمة من ذلك هو

لا يتجاوز حدوده سواء مع أقرانه من  لكي .المجلس ولكن ليس لحرية أفعاله قول الآراء لعضو

 .)٥(مع الآخرين من عامة المجتمع مثل الصحفيين والمسؤولين الآخرين الأعضاء أو

                                                           
 أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات       ،السيد محمد إبراهيم  انظر،   هذا الموضوع    عنللمزيد   )١(

 . وما بعدها٢٩٧ص مرجع سابق،. دةالعربية المتح

 انظر أيضا، ناجي صادق شراب، دولة الإمـارات         . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة      ٨١المادة   )٢(
 .١٥٤-١٥٣دراسة في السياسة والحكم، مرجع سابق، ص " العربية المتحدة 

 ،رجع سـابق  ، م رات العربية المتحدة  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإما     ،  السيد محمد إبراهيم   )٣(
 .٢٩٥ص 

لقد تقررت قاعدة عدم المسؤولية البرلمانية في إنجلترا في أواخر القرن السابع عشـر بمقتضـى وثيقـة                   )٤(
 لبعث الطمأنينة والشجاعة في نفوس أعضاء البرلمـان أثنـاء تـأديتهم     Bill of Rightsقانون الحقوق 

يع النائب انتقاد ما قد يرى من عيوب في أجهـزة الدولـة دون أن               لأعمالهم كنواب عن الأمة حتى يستط     
 .عقاب يخشى في ذلك حساب أو

)٥(Mohammad Ali Khalifa: The United Arab Emirates Unity and Fragmentation 
Boulder west view Press, 1979. 
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 بأعماله  بداخل المجلس أو من المسؤولية مرتبط بقيام العضو إن إعفاء العضو: القيد الثاني

خارج المجلس إذ  حها العضواللجان التي يشترك بها ولا تمتد هذه الحماية إلى الأقوال التي يطر

المجلس يفقد بالخارج  تخضع أقواله هذه للمسؤولية ومن الممكن أن يؤاخذ عليها أي أن عضو

تنتهي  للمجلس ويحاسب على تصرفاته مثل الآخرين بل أن هذه الحماية للعضو صفته كعضو

يصدر عنه من عمله ويتعرض للمسؤولية عن كل ما قد  بداخل المجلس بمجرد أن ينتهي العضو

 .من أقوال ما دامت أن هذه الأقوال قد صدرت بعد انتهاء عمله بالمجلس

المجلس محدودة بحدود الضرورة اللازمة لتمكينه من  ولذا فإن الحماية المقررة لعضو

أداء واجبه والتعبير عن رأيه بحرية واستقلال داخل المجلس ولجانه ولكن ذلك لا يمتد إلى ما 

من  ويترتب على إعفاء العضو. ن الأقوال كما لا تمتد إلى الأفعاليتجاوز هذا النطاق م

غير المباشرة ولا يجوز ملاحقته  المسؤولية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية المباشرة أو

 .بالتعويض بالدعوى المدنية

لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات  " ه أنأفادت على  )١(ولكن اللائحة الداخلية للمجلس   

أن  إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو الهيئات أو ر لائقة أوفيها مساس بكرامة الأشخاص أوغي

شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره وعند الخلاف يفصل   مخلا بالنظام فإذا ارتكب العضويأتي أمراً

  )٢(بالإضافة إلى مادة أخرى من اللائحة الداخلية للمجلس ، "المجلس في الأمر دون مناقشة

الذي يخل بالنظام أولا يمتثل لقرار المجلس بمنعه عن  للمجلس أن يوقع على العضو " ادت بأنهأف

 :أحد الجزاءات التالية الكلام أو

  .الإنذار  –أ 

 .توجيه اللوم  -ب

  .من الكلام بقية الجلسة منع العضو  -ج

  .جلسةالإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال ال  -د

الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد عن أسبوعين ويصدر   -هـ

قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها وللمجلس أن يوقف القرار الصادر في 

 .نهمإذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عن ما صدر  حق العضو

                                                           
 .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني) ٧٥(المادة   )١(

 .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني) ٧٦(المادة   )٢(
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 :مكافأة أعضاء المجلس: ثالثا

 المجلس الوطني الحصول على مكافأة مالية شهرية تعينه على أداء لعضولدستور كفل ا

يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه "  أنه )١(دستورحيث أفاد ال،  بتفان واتقانعمله بالمجلس

من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر 

 ".مجلس اجتماعات ال

ولقد أصبح صرف مكافآت مالية لأعضاء المجلـس مـن ضـروريات الأنظمـة الديمقراطيـة        

مقابلهـا أي مقابـل مـادي         تكون العضوية مجانية لا يتلقـى العضـو        نالمتصور أ وكان من   

نتسـب لعضـوية المجلـس إلا الأشـخاص أصـحاب النفـوذ          ي بهذا الرأي فلن     ناولكن إذا أخذ  

مشـاركة جميـع     المراد الذي وضـع مـن أجلـه المجلـس وهـو           والأغنياء ولذلك لا يتحقق     

  ، ولهذا فإن النظم الديمقراطيـة تقـرر صـرف مكافـآت ماليـة للأعضـاء                ،فئات المجتمع 

ويض عما يخصصـونه مـن جهـد ووقـت ومشـقة الانتقـال              عوهي عبارة عن نوع من الت     

 .)٢(لأداء عملهم بالمجلس على أكمل وجه

لمالية والتي تعد من ضمانات استقلال المجلس تضمن  هذه المكافآت ا أنبالإضافة إلى

يضر للخضوع لمن يدفع  تغطية نفقات المعيشة حتى لا يقع فريسة لأصحاب الأموال أو للعضو

 .)٣(له ما يستطيع أن يعيش منه

 في شأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس ١٩٧٢ لعام ١٤وقد صدر القانون الاتحادي رقم 

ى أن يمنح رئيس المجلس الوطني الاتحادي مكافأة شهرية تعادل  ونصت عل.الوطني الاتحادي

 .)٤(المرتب والبدلات وسائر المزايا المقررة للوزير

                                                           
 من دستور الإمارات العربية المتحدة ) ٨٣( المادة   )١(

 ص  . مرجع سابق  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة،       .السيد محمد إبراهيم    )٢(
٣٠٠. 

 ٢١٣ص،  تودستور الإمارا أنظمة الحكم ، ماجد راغب الحلو  )٣(

)٤(Mohammad Sidik & William Snvley: Bahrain, Qatar and United Arab Emirates 
Colonial past, Present Problems and Future Prospects, Lexington Mass, Lexington 

Book, 1972 
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 :حظر تولي المناصب الاتحادية: رابعا

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية " على أنه)١(دستورالنص 

 ويقصد من هذه المادة هو" ي ذلك المناصب الوزارية في الاتحاد بما ف العامةوظيفة من الوظائف

للسلطة التنفيذية التي لها السيطرة  وعدم تبعيته لجهة رئاسته الوظيفية أو ضمان استقلال العضو

 .على الوظائف العامة

 :إسقاط عضوية الأعضاء وقبول استقالتهم: خامسا

وفي إسقاط العضوية  على أنه يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه )٢( الدستورأفاد

 عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناء على اقتراح خمسة منهم وهو

 ".المختص بقبول الاستقالة من العضوية وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها 

بالمجلس وذلك بسبب فقد أحد شروط  أي أن العضوية تسقط بعد ثبوت عضوية العضو

حسن السيرة وكذلك  الأهلية المدنية أو العضوية خلال مدتها ومن هذه الشروط شرط الجنسية أو

 ولا تعتبر  ،دفعه إلى تقديمها عليها أو قبول استقالة أحد أعضائه وذلك ضمان لعدم إكراه العضو

بقبوله   ويعتبر انفراد المجلس بإسقاط العضوية أو. لهاالاستقالة نهائية  إلا بعد قبول المجلس

 .)٣( استقالة أعضائه من ضمانات استقلاله

 :هيئة مكتب المجلس الوطني:سادسا

 تشكل من أعضائه حيث أفاد بأنه       هيئة مكتب الوطني للمجلس بأن)٤(ذكر الدستور 

تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ومن مراقبين اثنين يختارهم يكون للمجلس هيئة مكتب " 

بحله  وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو. ن أعضائهالمجلس جميعا من بي

وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في ) ٨٨(وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من 

 ."مدة الباقيةيشغله لل

                                                           
  من دستور دولة الإمارات٧١المادة   )١(

 . العربية المتحدة من دستور دولة الإمارات٧٦المادة   )٢(

)٣(Mohammad Sidik & William Snvley: Bahrain, Qatar and United Arab Emirates 
Colonial past, Present Problems and Future Prospects.   

 . العربية المتحدة من دستور دولة الإمارات٨٤المادة   )٤(
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 لذلك فإن انفراد المجلس بتنظيم شؤونه الداخلية ضمانا لاستقلال البرلمان وعدم التأثير على سير 

على أن "  كذلك بان المجلس هو الذي يضع لائحته الداخلية وذلك بقوله )١(، وأفاد الدستورأعماله

ات رئيس المجلس ونائبيه يتولى المجلس وضع لائحته الداخلية وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص

 ".والمراقبين 

 

 :الاتحادي نظام العمل بالمجلس الوطني :الثالثالمطلب 

 :وسوف نتحدث عن نظام انعقاد المجلس الوطني 

الذي يحدد تنظيم انعقاد جلسات المجلس فلكل مجلس فصل تشريعي يبدأ  إن الدستور هو

يضم كل فصل تشريعي أدوار انعقاد من يوم انتخاب المجلس إلى يوم تجديد انتخابه وكذلك 

 .أدوار انعقاد غير عادية يجوز للمجلس أن ينعقد خلالها وقد تكون أدوار الانعقاد عادية أو

 :الفصل التشريعي: ١

لا بد أن تكون محددة بفترة زمنية معينة وليس تشكيلا ) البرلمان(إن مدة المجلس النيابي 

لتعيين وليس بالانتخاب فلا بد أن تكون لفترة مؤقتة ثم أبديا حتى وإن كان اختيار هذا المجلس با

يعاد بعد ذلك انتخاب مجلس جديد والسبب من جعل هذه الفترة محددة بزمن معين هي لجعل 

  كانت فترة عضوية المجلس دائمة أوفإن ولذا  ، بمن انتخبه وأوصله للمجلساًالنائب مرتبط

 لذا فعندما تنتهي مدة العضوية يرجع عضو و ،مستقل عن ناخبيه طويلة الأمد تجعل العضو

ليحاسبه عن الفترة السابقة وما  المجلس للمجتمع الذي انتخبه لكي يعيد ترشيحه من جديد أو

 .)٢(الخدمات التي قدمها لهؤلاء الناخبين 

ولقد اتفقت الدساتير حول أهميـة تحديـد مـدة المجلـس النيـابي ولكنهـا اختلفـت                    

ه أن المغالاة في إطالة مدة العضـوية قـد تـؤدي إلـى  نفـس                 بمسلم  ومن ال .ديد هذه المدة  حبت

الأضرار والتي تؤديها العضوية الدائمة وهي أن يصـبح المجلـس النيـابي دائمـا وينفصـل                 

 ومـن جهـة أخـرى فـإن         .عن الجماعة التي قامت باختياره وغيـر معبـر عـن إرادتهـا            

                                                           
 . العربية المتحدة من دستور دولة الإمارات٨٥المادة   )١(

)٢( 1988 Centralizing and Decentralizing trends in federal states Lanham University 
Press of America. 
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 ـ وهـذا مـا       ،ة ناخبيـه  المغالاة في تقصير مدة العضوية يخضع النائـب كليـا لإراد           يؤدي س

 .)١(إلى عدم استقلال المجلس النيابي ذاته

 إجراء عمليـات الانتخـاب مـا بـين          فيبالإضافة إلى إضاعة الوقت والجهد والمال       

والفترة التي يحددها الدسـتور لنيابـة أعضـاء المجلـس تسـمى بالفصـل        .كل فترة وأخرى

بيعيـة بانتهـاء مدتـه أي بانتهـاء المـدة           التشريعي وينتهي الفصل التشريعي للمجلس نهاية ط      

المحددة لنيابة جميع أعضائه، وقد ينتهي هذا الفصـل التشـريعي نهايـة غيـر طبيعيـة قبـل                

 فـي وذلك في حالة اسـتعمال السـلطة التنفيذيـة لحقهـا الدسـتوري               .انتهاء مدته الدستورية  

 .حل المجلس قبل انتهاء مدته

مدة العضوية في "أن ب مجلس الوطني حيث أفادمدة العضوية في ال )٢(حدد الدستوروقد 

 للمدة الباقية المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويحدد المجلس بعدها تجديداً

ويجوز إعادة اختيار من .  هذا الدستور في١٤٤ حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها من المادة

  ."انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء

ولذا فإنه يستفاد من هذه المادة أن مدة الفصل التشريعي للمجلس سنتان وفي الحقيقة إن        

هذه المدة تعتبر قصيرة إذا ما قورنت بالمدد التي تحددها عادة الدساتير في هذا الخصوص والتي 

  القانونيين أناء بعض الفقه يرىومع ذلك ها عادة ما بين أربع وخمس سنوات،دتتراوح مد

إن مدة العمل بالدستور و أنه كان خاضعا لاعتبار خاص وه حديد الفصل التشريعي بسنتين يبدوت

خمس سنوات وإلا   عدم تحديد الفصل التشريعي بأربع أورؤىالمؤقت ذاته خمس سنوات وقد 

ولهذا اضطر المشرع الدستوري إلى جعل الفصل . مدة العمل بالدستور كلها يستغرق نه سوففإ

 حتى تشهد فترة سريان الدستور المؤقت فصلين تشريعين يتاح بمناسبة  ،دة سنتينالتشريعي لم

 .)٣(الدستورية  إثراء التجربة فياربما يزيديإعادة التقييم وإعادة الاخت الأول فرصة انتهاء الفصل

 

 

                                                           
 .٣٣ ص ي،القانون الدستور). ١٩٥٣(، سليمان الطحاوي عثمان خليل،  )١(

 . العربية المتحدة من دستور دولة الإمارات٧٢المادة   )٢(

 .٣١٨السيد محمد إبراهيم،المرجع السابق ص   )٣(
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 : أدوار الانعقاد -٢  

محددة وتكون المجلس النيابي لا يكون منعقدا بصفة مستمرة ولكن تكون له فترة زمنية 

 ولذا فإن  ،ويتم تعطيل العمل بالمجلس فيما بين أدوار الانعقاد المختلفة دورة إنعقاد هذه الفترة

الفصل التشريعي يضم عدة أدوار انعقاد ينعقد خلالها المجلس ولا يجوز له أن ينعقد فيما بين 

 فالمجالس .ذا الاجتماع كل ما يتخذ من قرارات بهبطلهذه الأدوار وإلا اعتبر اجتماعه باطلا وي

لا تظل في حالة انعقاد دائم طوال الفصل التشريعي وذلك لحاجة النواب إلى الاتصال بقواعدهم 

 الجماهير ليكونوا معبرين عنها في المجلس مشكلات دوائرهم الانتخابية والتعرف على في

 .)١( بالإضافة إلى الحاجة الطبيعية للراحة في فترات دورية

 الحرية في لمجلسترك لت فبعض الدول، مجالس النيابيةنظام انعقاد ال ليوجد اختلافو

تحديد وقت انعقاده ووقت تعطيله دون أي تدخل من السلطة التنفيذية ومنها من يمنح السلطة 

التنفيذية هذا الحق مع ربطه بمواعيد معينة ومحددة على السلطة التنفيذية إن أرادت استعمال 

لب الدساتير تأخذ الوسطية بتوفير ضمانات انعقاد المجلس مع عدم  ولكن أغ،حقها الدستوري

 أشهر معينة يجب في ولهذا فتحدد الدساتير عادة أدوار انعقاد ،تجاهل دور الحكومة بهذا الشأن

تنفض دورته بقرار منه بل يكون للسلطة  أن ينعقد خلالها المجلس على ألا ينعقد المجلس أو

جلس للانعقاد والحق في فض دورته وذلك بالفترات التي حددها التنفيذية الحق في دعوة الم

  .)٢(الدستور

الذي يحدد دور الانعقاد والسلطة التنفيذية هي التي تتولى  وعلى ذلك فإن الدستور هو

 المشرع في دولة الإمارات حيث وهذا ما أخذ به ، )٣(دعوة المجلس للانعقاد وفض دور الانعقاد

المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة تكون دعوة  " أفاد بأنه

غير المكان  مجلس وزراء الاتحاد وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو

القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلا ولا يترتب عليه أي أثر، ومع 

نعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر،انعقد من ذلك إذا لم يدع المجلس للا

 .)٤(" الحادي والعشرين من الشهر المذكورفيتلقاء نفسه 

                                                           
 .٢٠٥ ص ، مرجع سابق،احمد حسبو  عمرو  )١(

 .٦٥ ، التجربة الحزبية السياسية في الأردن، صمحمد مصالحة   )٢(

 .٣٣١ص،  مرجع سابق،السيد محمد إبراهيم  )٣(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٧٩المادة   )٤(
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 : وللمجلس الوطني أدوار انعقاد عادية وغير عادية

 :أدوار الانعقاد العادية -أ 

 الانعقاد الأول للمجلس وبين عند الحديث عن دور الانعقاد العادي لا بد من التمييز بين دور   

رئيس  يدعو"  نص على )١( فدور الانعقاد الأول حسب الدستور،أدوار الانعقاد العادية الأخرى

تجاوز ستين يوما من يالاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف لا 

 ".ي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذ

 أول دور عقده المجلس الوطني الاتحادي اثر ى استثنائية خاصة سرت علاعدةوهذه ق

 .تشكيله بعد العمل بالدستور

 :التالي أما أدوار الانعقاد التالية فقد حددها الدستور على النحو

بدأ في الأسبوع الثالث من  ت،يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور  -أ

 كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس .)٢(شهر نوفمبر من كل عام

 على ألا يتكرر ذلك  واحداُوزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تتجاوز شهراً

مدة  إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن واحدةفي الدورة ال

 .)٣(الدورة العادية

تكون دعوة المجلس للانعقاد وكذلك فض الدورة لمرسوم يصدر من رئيس الاتحاد بموافقة  -ب

مجلس وزراء الاتحاد وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد يكون باطلا 

 .ه أي أثريولا يترتب عل

 الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من في يةدورته العادية السنو إذا لم يدع المجلس للانعقاد ل-ج

 الشهر المذكور فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية منتلقاء نفسه في الحادي والعشرين 

 . اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة

                                                           
 .ية المتحدة من دستور دولة الإمارات العرب٧٨المادة الفقرة الثالثة من   )١(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٧٨ من المادة الأولىالفقرة   )٢(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٨٨المادة   )٣(
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ويفتتح رئيس الاتحاد دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان 

 وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد أحوال البلاد

 .إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة

رئيس مجلس   نائبه أو، أوفي إلقاء الخطاب،ب عنه في الافتتاحيولرئيس الاتحاد أن ين

عضائه لإعداد مشروع الرد  بين أ منوزراء الاتحاد وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة

على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى 

 .)١(على المجلس الأعلىعرضه رئيس الاتحاد ل

 :أدوار الانعقاد غير العادية -ب 

 دعوته لاجتماع جبما يستومقد تحدث أمور خلال فترة عطلة المجلس الوطني السنوية 

غير عادي وقد أجاز الدستور دعوة المجلس للانعقاد ولما كان هذا الانعقاد يتم في غير موعده 

 على أنه يمكن دعوة المجلس )٢(ر الدستوأفاد وقد  ،العادي فقد سمي بدور الانعقاد غير العادي

 الوطني للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير

 ". من أجلهادعيالعادي أن ينظر في غير الأمور التي 

 وهي التي ة غير عاديةولذا فإن السلطة هي التي تملك الحق بدعوة المجلس إلى الانعقاد في دور

يجوز فيها دعوة   بالإضافة إلى أن الدستور لم يحدد الحالات التي يجب أوة الدورهتفض هذ

 وكذلك لا .نها متروكة للحاجة ولتقدير السلطة التنفيذية ولكة غير عاديةالمجلس للانعقاد في دور

 ولهذا فإن . من أجلهادعي غير التي يجوز للمجلس أن ينظر في دورته غير العادية أموراً

عادية سلطاته واختصاصاته التي يمارسها في الدور العادي  الغير  الدورة فيالمجلس لا يسترد

 .)٣( من أجلها دعيا يكون متعلقا بالأمور التي وإنما يمارس هذه السلطات والاختصاصات م

 

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٨٠المادة  )١(

 . المتحدة من دستور دولة الإمارات العربية٧٨المادة الفقرة الثانية  من  )٢(

)٣(            Mervin, D , The United Arab Emirates: Unity in Fragmentation. U.S.A,1979   
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 :الاتحادي جلسات المجلس الوطني :الرابعالمطلب 

غير العادية   انعقاده العادية أو دورات اجتماعاته خلال الاتحادييعقد المجلس الوطني

 التي يجب مراعاتها ه وتخضع جلسات المجلس لبعض القواعد الرئيسي،في جلسات يحددها بنفسه

 : ومن أهم القواعد التي يجب مراعاتها،لا بطلت الجلسة وبطل كل ما اتخذ فيه من قراراتوإ

 :حلف اليمين قبل الاشتراك في الجلسات -١

 :في جلسات المجلس عليه أن يؤدي في جلسة علنية اليمين التالية قبل أن يشترك العضو

 دستور حترم ن أأقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة وأ" 

واليمين شرط . )١(" وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق  ،الاتحاد وقوانينه

 أعماللأداء واجباته الدستورية بحيث لا يجوز له الاشتراك في  أساسي لصلاحية العضو

 .)٢(المجلس قبل أداء اليمين

 :مكان الجلسات وزمانها  -٢

يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة " ات المجلس بأنه لقد حدد الدستور مكان عقد جلس

 أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد بناء على قرار يتخذه المجلس استثناءالاتحاد ويجوز 

 .)٣ (بأغلبية أصوات أعضائه جميعا وبموافقة مجلس الوزراء

 عادية في  ويعقد المجلس جلسة،وأبو ظبي هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة

يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أولم تكن هناك أعمال 

 .)٤( الاجتماعيتقتض

 :علنية الجلسات  -٣

جلسات المجلس علنية لإتاحة الفرصة أمام الشعب لمعرفة ما يدور في جلسات المجلس 

 إظهار الاستحسان أو الكلام أوفيجوز لأي فرد حضور هذه الجلسات دون أن يكون له حق 

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٧٣المادة   )١(

 .٣٣٢مرجع سابق ص .  السيد محمد إبراهيم   )٢(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٧٥المادة    )٣(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٦١المادة    )٤(
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الاستهجان بأي صورة من الصور، وإلا حق لرئيس المجلس إصدار الأمر بإخراجه من الجلسة، 

ثلث  رئيس المجلس أو ومن الممكن عقد جلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو

 .)١(أعضائه

 ولا .م بدخولهوعند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته وشرفاته ممن رخص له

 إلا من يرخص لهم رئيس المجلس بذلك من ،يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء

ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة السرية من يختار المجلس لذلك وتحفظ . خبرائه موظفيه أو

 وتعود الجلسة علنية .المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليها

 .)٢(تى زال سبب انعقادها بسريةمبقرار من رئيس المجلس 

 :النصاب القانوني للجلسات - ٤    

ذلك العدد الأدنى الذي يجب حضوره لكي تكون جلسات المجلس  والمقصود منه هو

لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا "  على أنه)٣( اللائحة الداخلية للمجلسأفادت  ولقد ،قانونية

ة أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير بحضور أغلبي

 وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس  ،الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة

 ".الجلسة

 وتصدر قرارات  عضوا٢١ًوالعدد الأدنى الواجب حضوره ليكتمل النصاب القانوني للمجلس هو

بية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يشترط المجلس بالأغل

 ومن أمثلة القرارات التي تصدر بالأغلبية الخاصة أي أغلبية .فيها المجلس أغلبية خاصة

 اعتبار العضو الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس القرارات الصادرة بإسقاط العضوية أو

 .مستقيلا

 الدستور علىحيث أفاد  ،  يمثلها في جلسات المجلس الوطنيويحضر عن الحكومة من

نائبه  يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس الوزراء أو ")٤(أن

 ".أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل أو

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٨٦المادة   )١(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٦٤المادة   )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني٦٨المادة    )٣(

 لعربية المتحدة من دستور دولة الإمارات ا٩٣المادة    )٤(
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نه ولكن إذا لم تشترك الحكومة في جلسات المجلس لا يؤدي ذلك إلى بطلان الجلسة ولك

 .نوع من التعاون بين الحكومة والمجلس

 :التصويت في المجلس -٥

يكـون أخـذ    " )١( حددت اللائحة الداخلية للمجلس أسـلوب التصـويت فـي المجلـس           

  الأغلبيـة علـى هـذا النحـو     تتبـين  بطريق رفع اليـد فـإن لـم        الآراء على المشروع علنياً   

جـب أخـذ الـرأي بطريـق         وي . بطريق المنـاداة علـى الأعضـاء بأسـمائهم         الآراءأخذت  

 :المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية

 .  مشروعات القوانين-أ

 . الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة-ب

 . عشرة أعضاء على الأقل الرئيس أو  إذا طلبت الحكومة أو-ج

 بناء على طلب أي ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سرياً  

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد . من هذه المادة) ج(ن ذكروا في البند مم

 .)٢(تصويت سائر الأعضاء

يصوت المجلس على " أنهف  أما عن تصويت المجلس على مشروعات القوانين

تعديلها إلا بأغلبية  التعديل ولا يكون رفضها أو الرفض أو مشروعات القوانين بالموافقة أو

 .عضاء الحاضرينالأ

ونجد من خلال مواد الدستور أن التصويت يكون علنيا وبرفع الأيدي للأعضاء 

الحاضرين أما إذا لم تتبين الأغلبية أخذت طريقة المناداة بالأسماء ويجب أخذ الرأي بطريقة 

المناداة في بعض الحالات التي حددها الدستور في مادته السابقة ويجوز جعل التصويت سريا 

 .افقة المجلسبمو

 

 

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٩٥المادة    )١(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٩٤المادة   )٢(
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 :مضابط جلسات المجلس -٦

وحرصا من المجلس على تدوين أعماله بالكامل وتوثيقها فقد أفادت اللائحة الداخلية 

يحرر لكل جلسة مضبطة يدون فيها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما "  على أنه )١(للمجلس

ت وأسماء الأعضاء عرض فيها من موضوعات وما دار فيها من مناقشات وما صدر من قرارا

 ". كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم في

أن يراجع مضابط الجلسات ويصحح إذا وجد أية أخطاء وذلك قبل التصديق  وللعضو

حضر الجلسة أن يطلب  لكل عضو"على مضبطة الجلسة،حيث أشارت اللائحة الداخلية للمجلس 

 ومتى صدر قرار المجلس بقبول امضبطته إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على

وتصحح على مقتضاه المضبطة السابقة ولا . التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة الخاصة بها

يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها ويكون التصديق على المضابط 

يعي بواسطة هيئة مكتب الفصل التشر التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أو

 .)٢(المجلس

يوقع رئيس المجلس والأمين العام على مضبطة الجلسة بعد التصديق عليها " وبعد ذلك 

 .)٣(وتحفظ بسجلات المجلس وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية

بعد كل يعد : " )٤(أما عن موجز الجلسات فقد ذكرت اللائحة الداخلية للمجلس ما يلي

 يبين فيه  بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار المضبطتهجلسة موجز 

 ".تناول أجهزة النشر المحليةمفيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في 

 لرئيس المجلس الوطني بحذف أي عبارة من العبارات تكون )٥( اللائحة الداخليةجازتوأ

ان تحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات للرئيس أن يأمر ب" غير لائقة فقد ذكرت اللائحة 

تصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر 

 .على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة

                                                           
 . من اللائحة الداخلية للمجلس٧٩المادة  )١(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٠المادة    )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨١المادة    )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٢المادة    )٤(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٣المادة   )٥(
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  :اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي:المبحث الثالث

 له وظائف معينة اًمعين  أواً منتخب أكانمجلس نيابي سواء من المعلوم أن لكل برلمان أو

 ومن أهم الاختصاصات التي يقوم بها المجلس الوطني الاتحادي وهي الاختصاص ،يقوم بها

التشريعي بالإضافة إلى الاختصاص المالي والاختصاص السياسي وسوف نتحدث بهذا المبحث 

 :التالي عن هذه الاختصاصات على النحو

 :التشريعي الاختصاص : المطلب الأول

إن المجلس الوطني الاتحادي بسبب أوضاع إصدار الدستور فقد ولد مجلسا ناقص 

الصلاحيات فلقد سلبت منه السلطات التنفيذية الثلاث وظيفته الأساسية وهي الوظيفة التشريعية 

 .  له من قبل السلطة التنفيذيةهولم يبق له سوى مناقشة القرارات المحال

تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات  " )١(رهذا ما تحدد بالدستوو

القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على 

 المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن قشالمجلس الأعلى للتصديق عليها وينا

 ".يرفضها  يعدلها أو يوافق عليها أو

ذا فإنه يتضح أن عملية سن القوانين تمر بعدة مراحل تبدأ باقتراح مشروع القوانين ول

من مجلس الوزراء ثم مناقشة القانون والتصويت عليه من قبل المجلس الوطني الاتحادي، ثم 

الاعتراض على ما يكون المجلس الوطني قد  التصديق عليه ويكون من جانب المجلس الأعلى أو

المجلس الأعلى وأخيرا وبعد مرحلة  ت وذلك من جانب رئيس الاتحاد أوأدخله من تعديلا

ومن ذلك نجد أن دور السلطة . التصديق على القانون تأتي مرحلة إصداره من رئيس الاتحاد

فالسلطة التنفيذية هي التي تتولى اقتراحه ثم التصديق عليه  التنفيذية أكثر بروزا في سن القانون،

كون المجلس الوطني قد أدخلها من تعديلات ثم إصدار القانون أما دور الاعتراض على ما ي أو

 .)٢(هي يتمحور حول مناقشة المشروع المحال إليه والتصويت علطالمجلس الوطني فق

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات٨٩المادة   )١(

 .٣٠٣ ص،مرجع سابق.السيد محمد إبراهيم  )٢(
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 ـ            تغييـرات    تعـديلات أو   ةوللمجلس الوطني عند مناقشة  هذا القـانون أن يـدخل أي

بالكامـل ولكـن مـن جهـة أخـرى          حتى رفض هذا القانون       أو .في القانون المعروض عليه   

 فوفـق  .رئـيس الاتحـاد    هذه التعديلات على مشروعات القانون لا تلزم المجلس الأعلـى أو          

إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا علـى مشـروع القـانون ولـم يكـن                 " )١(الدستور

ني إذا رفـض المجلـس الـوط       المجلـس الأعلـى أو     هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو      

المجلـس الأعلـى أن يعيـده إلـى المجلـس            الاتحادي المشـروع،فإن لـرئيس الاتحـاد أو       

الوطني فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلـك أي تعـديل لـم يكـن مقبـولا لـدى                    

رأى المجلــس الــوطني الاتحــادي رفــض  رأى المجلــس الأعلــى أو رئــيس الاتحــاد أو

 ".ون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليهالمشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القان

 من نص المادة السابقة أن سـلطة المجلـس الأعلـى للاتحـاد فـي إصـدار                  نلاحظ

يستطيع الموافقـة علـى القـانون ويكـون بـذلك            القوانين هي سلطة مطلقة لا يحدها قيد فهو       

ره ه تمهيدا لنفاذه وكما يستطيع أن يرفض هـذا القـانون وعندئـذ يمتنـع إصـدا                رأذنا بإصدا 

 .)٢("بأية صورة من الصور

 :وتتكون الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي من

 مشروعات القوانين: أولا

 يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر  -١

  في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه  

 يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة  جال أوالاستع

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات٣ من الفقرة ١١٠المادة   )١(

س الدولة حق الاعتراض على القوانين التي يصدرها المجلس النيـابي  ويلاحظ أن الدساتير التي تعطي رئي  )٢(
 من الدستور   ٦٦ و ٦٥يراجع المادتين   (توجب إعادة ما اعترض عليه إلى هذا المجلس لإعادة النظر فيه            

وقد قررت المحكمة الاتحادية العليا فـي تفسـير المـادة    )  من الدستور المصري  ١١٣ والمادة   ،الكويتي
غير أن هذا الحق مقيد بوجود      . المجلس الأعلى  قة بأن الإعادة حق يملكه رئيس الاتحاد أو        أ الساب  ١١٠/٣

استعماله إذا ما أراد رئيس الاتحاد أن يصدر القانون متخطيا اعتراضات المجلس الوطني على مشـروع                
  يسـتقيم    في هذه المادة يكون جزءا من العملية التشـريعية التـي لا             يكون القانون لأن طلب إعادة النظر    

 .) طلب التفسيرفي ٤/١٩٧٤-١٤ فيحكم صدر (القانون بغيرها
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المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية وتوزيع المشروع على 

 .)١("الأعضاء برفقة جدول الأعمال 

الأصل واعتبر  إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو" -٢

 .)٢("ماعداه تعديلا له

 على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى  إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلاً  -٣

لى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة عالمجلس أن تحيله 

المشروع وتنسيق مواده وإحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون 

 .)٣("يعية والقانونيةالتشر

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وما أدخلته اللجنة المختصة   -٤

من تعديلات كما يجوز تلاوة المذكرة التفسيرية للمشروع الأصلي وتقرير اللجنة 

المختصة ثم تعطى الكلمة لمناقشة المشروع بصفة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة 

 وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة فالأعضاء فإذا

مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم 

 .)٤("على المشروع في مجموعة 

 ومن حق الأعضاء إدخال أية تعديلات يجدونها مناسبة لهذا المشروع ويناقش باقي  -٥

اء هذه التعديلات التي أدخلت على هذا المشروع وهذا ما نصت عليه اللائحة الأعض

 عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو لكل عضو" حيث قالت أنه 

فيما يعرض من تعديلات أدخلتها اللجنة عليها ويجب أن  التجزئة في المواد أو الحذف أو

ي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع يقدم التعديل كتابه قبل الجلسة الت

ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم أثناء . وعشرين ساعة على الأقل

الجلسة،كما يجوز للمجلس أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة 

                                                           
 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٤المادة   )١(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٥المادة   )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٦المادة   )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٧المادة  )٤(
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امه وتقتصر مناقشة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحك

 .)١("المشروع بعد ذلك على الصياغة 

 تعديلات على اللجنة ةتوجد في المجلس الوطني لجان متخصصة ويجب أن تعرض أي -٦ 

المختصة وذلك لتقوم هذه اللجنة ببحث الموضوع وإبداء الرأي وهذا ما نصت عليه 

جميع الأحوال بالتعديلات  اللجنة المختصة في خطرت" اللائحة الداخلية حيث أفادت بأنه 

 ويبين .التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها

 .)٢("المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة

 اقتراح التعديل في مشروع القوانين التي يبديها الأعضاء في المجلس الوطني يجب أن -٧

حكومة ولمقرر اللجنة أن يطلب إحالة هذا التعديل المقترح إلى تكون محددة ومصوغة ولل

يجب أن يكون اقتراح " اللجنة وهذا ما أكدته اللائحة الداخلية للمجلس حيث قالت بأنه 

مقرر الجنة المختصة طلب إحالة التعديل لالتعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة و

لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على المقترح إلى اللجنة ويجب إجابة هذا الطلب إذا 

 .)٣("اللجنة من قبل 

ويؤخذ الرأي على كل تعديل في هذا المشروع على حدة، حيث أفادت اللائحة الداخلية  -٨

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على " بأنه 

ن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي التعديلات أولا ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها ع

 .)٤( "على المادة من مجموعها

 إذا رأت الحكومة  الموافقة على تعديلها أوتمت مادة سابقة ةويمكن إعادة المناقشة في أي -٩

اللجنة المختصة بوجود أسباب تستدعي إعادة المناقشة لهذه المادة حيث أفادت اللائحة أو 

أن  المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبقإذا قرر المجلس حكما في إحدى "  بأنه

  .وافق عليها فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة

                                                           
 .ئحة الداخلية للمجلس من اللا٨٨المادة    )١(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٨٩المادة  )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٩٠ المادة   )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٩١المادة  )٤(
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أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة  اللجنة أو ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو   

في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في 

 .)١( "المشروع

من الممكن تأجيل المناقشة في بعض التعديلات والتي لها أثر على مواد المشروع  - ١٠

التعديل عن هذه التعديلات فتعتبر كأنها لم تكن وهذا ما مقدمو بالكامل،وإذا تنازل 

إذا كان للتعديل المقترح تأثير على " جاءت به اللائحة الداخلية للمجلس حيث قالت بأنه 

شروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه وإلا كان باقي مواد م

للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد، وتعتبر التعديلات المقترحة كأن لم تكن ولا 

 .)٢("ها دون أن يتبناها أحد الأعضاء وتعرض للمناقشة إذا تنازل عنها مقدم

اليد ولكن إذا لم تتبين الأغلبية تمت المناداة على المشروع يكون علنيا برفع  التصويت -١١ 

يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا " وهذا ما أفادت به اللائحة الداخلية ،بالأسماء

 .بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم

 :ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية

 .مشروعات القوانين  -أ

 .ي يشترط فيها أغلبية خاصة الحالات الت -ب

 .عشرة أعضاء على الأقل الرئيس أو  إذا طلبت الحكومة أو-ج

ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا بناء على طلب أي 

ج من هذه المادة وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد  دنممن ذكروا من الب

 .)٣(تصويت سائر الأعضاء

 بالرفض  أكان ذلكلحاضرين سواءلتصويت المجلس على مشروعات القوانين الأعضاء  -١٢ 

وهذا ما قالت به اللائحة الداخلية للمجلس بأنه يصوت المجلس . بالتعديل بالقبول أو مأ

                                                           
 . من اللائحة الداخلية للمجلس٩٢المادة    )١(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس٩٣المادة    )٢(

 . اللائحة الداخلية للمجلس من٩٤المادة    )٣(
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تعديلها إلا  التعديل ولا يكون رفضها أو الرفض أو على مشروعات القوانين بالموافقة أو

  .)١("ضـاء الحاضرين بأغلبية الأع

 ميمولهذا فإنه يمكن القول بأن المناقشة والتصويت على مشروعات القوانين هي من ص

 تعبر عن طبيعة الممارسة الديمقراطية والتي يتولاها المجلس الوطني لأنهاالعملية التشريعية 

ذه المجلس الوطني  نجد أن هذه الممارسة ليست لها قوة الإلزام لأن كل ما يتخنا ولكن ،الاتحادي

إلا رأي استشاري غير ملزم للسلطة  رفض لمشروع القانون ما هو إضافات أو من تعديلات أو

مجرد مجلس استشاري للمجلس الأعلى في  التنفيذية بالدولة ومن ثم فإن المجلس الوطني هو

لوظيفة المجال التشريعي وليس برلمانا حقيقيا يمارس الوظيفة التشريعية والذي يمارس هذه ا

 .)٢(المجلس الأعلى طبقا للنصوص الدستورية بالفعل هو

 :الاختصاص المالي: ثانيا

 به   ارتبطقد فمجالس النيابية ويعتبر الاختصاص المالي من أقدم الاختصاصات لل

سلطته   والمقصود بالاختصاص المالي للمجلس الوطني الاتحادي هو.نشأتها وتطوراتها بعد ذلك

ولقد حرص الدستور على تنظيم قوانين لها علاقة .  العامة للدولة ومتابعتهافي مراقبة المالية

بمالية الدولة ووفر الدستور للمجلس الوطني فرصة مناقشة هذه الشؤون بما يتناسب مع المراقبة 

  . )٣(" العامة للدولةليةالما

 :وسوف نناقش هذا الموضوع من النواحي التالية

 :ميزانية الدولة -١

ف الميزانية بأنها تقدير تفصيلي لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها لفترة قادمة من يمكننا تعري

. هي بيان تقديري للإيرادات العامة والمصروفات في مدة معينةف. الزمن تحدد عادة بسنة

إصدارها بقانون حتى و ،وتحرص الدساتير على إخضاع الميزانية لسلطات السلطة التشريعية

                                                           
 . من اللائحة الداخلية للمجلس٩٥المادة    )١(

 Fenelon , The United Arab Emirates,p23   للمزيد يمكن مراجعة   )٢(

 .٣١٨مرجع سابق ص  السيد محمد إبراهيم،   )٣(
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ا ممثلة للإرادة العامة للأمة على معرفة كل ما يتعلق بالمسائل المالية في تكون السلطة باعتباره

 .)١(الدولة

 أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فيوتبدأ السنة المالية للاتحاد 

مرسوم اتحادي إقرار اعتمادات بفإنه يجوز ، إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية

 من اعتمادات السنة المالية السابقة وتجبى اًعلى أساس جزء من اثني عشر جزء،  مؤقتةةشهري

 .)٢(الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية

وضح دستور دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مراجعة المجلس للميزانية و

انية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات يعرض مشروع الميز" )٣(الاتحادية

قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء 

ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد،مضمونة بهذه 

 ".الملاحظات لإقرارها

لمجلس الوطني بالنسبة إلى مشروع قانون الميزانية عن سلطته بالنسبة وتختلف سلطة ا

تعرض مشروعات القوانين الاتحادية " حيث أفاد الدستور بأنه  ، إلى مشروعات القوانين الأخرى

بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس 

س الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه  على المجلعرضهاالاتحاد ل

 .)٤("يرفضها يعدلها أو المشروعات وله أن يوافق عليها أو

فقد خول المجلس بالنسبة لهذه المشروعات بما فيها مشروعات القوانين المالية سلطة 

 . رفضها تعديلها أو الموافقة عليها أو

يزانية فقد استثنى من القاعدة المقررة في المادة أما بالنسبة إلى مشروع قانون الم

يعرض مشروع الميزانية السنوية "  بالدستور حيث أفاد بأنه اً خاصاًالسابقة، وطبق عليه حكم

للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على 

                                                           
 .٢٣١ص  مرجع سابق، حمد حسبو، أعمرو   )١(

 .ات من دستور دولة الإمار١٣٠المادة    )٢(

 . من دستور دولة الإمارات١٢٩المادة    )٣(

 . من دستور دولة الإمارات٨٩المادة    )٤(
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اء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبد

 .)١("المجلس الأعلى للاتحاد،مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها

وبذلك تحددت سلطة المجلس الوطني بالنسبة لمشروع قانون الميزانية وانحصرت في 

 .رفضه تعديله أو إبداء الملاحظات على هذا المشروع دون الموافقة عليه أو

 اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي إجراءات نظر مشروع الميزانية حددتولقد 

 :الآتي على النحو

تعد حكومة الاتحاد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الاتحاد ومصروفاته " -١

وتعرضه على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإبداء 

 .)٢("ملاحظاته عليه 

 

يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه " -٢

 .)٣("جلسة تالية للمجلس ويخطر المجلس بذلك في أو

 

 

 للأسس التي اً عامضاً يتضمن عرتقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً" -٣

 عن كل قسم من أقسامها مع التنويه اسباً منيقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً

جاوز ت لا يوعدبالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء اللجنة بشأنها وذلك في م

 فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم .ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة

 أن يمنحها مهلة  وللمجلس.لمجلسلاللجنة التقرير المذكور وجب أن تبين أسباب ذلك 

م تقدم تقريرها خلال المهلة جاز للمجلس أن يناقش لجاوز أسبوعين فإن تأخرى لا ت

 .)٤("مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات١٢٩المادة    )١(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي٩٧المادة    )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي٩٨المادة    )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي٩٩دة الما   )٤(
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يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية  " - ٤

وتكون مناقشة  تي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا،والاقتصادية الأبواب ال

 .)١( باباًالميزانية في المجلس باباً

 

          كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها"  - ٥

فإن كان  عنه في تقريرها، الميزانية يجب أن تأخذ رأي الحكومة وأن تنوه  مشروع

 في الإيرادات الواردة اًنقص عتمادات النفقات أواالتعديل المقترح يتضمن زيادة في 

ر ما يقابل هذا التعديل  بتدبيبمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو

 .)٢(" الأخرىنفقاتنقص في ال  آخر أوإيرادمن 

 

 : القروض-٢

لا يجوز عقد القروض " ث ذكر بأنهحدد دستور الإمارات شروطاً معينة للاقتراض حي

 الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو العامة أو

 .)٣("سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي 

تقرض إلا بقانون  وبناء على هذا النص من الدستور فالدولة لا تستطيع أن تقترض أو

ة للمجلس الوطني باعتباره ممثلا للشعب ليراقب الحكومة في إتاحة الفرص وسبب ذلك هو

 على الخزينة العامة للدولة ويؤدي إلى آثار سلبية اًالاقتراض لأن ذلك قد يسبب عبئ الإقراض أو

 .)٤(مالية مكانت سياسية أأسواء 

                                                           
 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي١٠٠المادة    )١(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي١٠١المادة    )٢(

 . من دستور دولة الإمارات١٣٤المادة    )٣(

 .٢١٣ مرجع سابق ص –أحمد حسبو عمرو  )٤(
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 :الضرائب والرسوم - ٣

إلغاؤها و عديلها أت   اتحادية أو)١(لقد نص الدستور على أنه لا يجوز فرض أية ضريبة

إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون، كما 

عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقا  رسوم أو لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو

 .)٢("لأحكامه

اجتماعية لا يجوز   أواقتصادية سياسية أو وهذه الضرائب قد تفرض لأغراض مالية أو

يعدل منها  إلغاؤها إلا بقانون يقررها أو تعديلها أو فرضها على الأشخاص في دولة الإمارات أو

 ولما كان مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة يقضي بأن يكون جميع المواطنين سواء  ،يلغيها أو

داء هذه الضرائب في غير  فلا يجوز إذن أن يعفى أحد من أ،في مواجهة الأعباء الضريبية

 . الأحوال المبينة في القانون

العوائد من خدمات  أما عن الرسوم التي تفرض على الأشخاص لقاء خدمات معينة أو

رسوم الترخيص  تقدمها الحكومة للأفراد مثل الرسوم والعوائد هي رسوم الدعاوى القضائية أو

الإعفاء  إلغاؤها أو تعديلها أو العوائد أو م أوير هذه الرسودأية رسوم أخرى فإنه لا يشترط لتق أو

بل أنه يجوز أن يصدر بها مرسوم اتحادي يكون مستندا إلى قانون  منها أن يصدر بها قانون،

 .العوائد تعديل تلك الرسوم أو إلغاء أو  فرض أوفي السلطة هيخول

 :الحساب الختامي  - ٤

 ـ إن الحساب الختامي يتم في نهاية العام ولذلك فإ         م علـى بيانـات حقيقيـة لمـا         ونه يق

 خـلال   تم فعلا في شأن الميزانية، ولذلك فإن الحسـاب الختـامي يتضـمن مـا أنفـق فعـلاً                  

 .السنة المالية المنتهية

الحساب الختـامي لـلإدارة الماليـة للاتحـاد عـن السـنة             " ونص الدستور على أن     

ربعـة أشـهر التاليـة لانتهـاء        المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خـلال الأ         

                                                           
الوضع الغالب يجبـر الأشـخاص سـواء         نقدية وهو  تتمثل الضريبة في مساهمة تؤخذ بصورة عينية أو          )١(

معنوية على تقديمها للدولة،بغض النظر عما إذا كـانوا يسـتفيدون أم لا مـن                كانوا أشخاصا طبيعية أو   أ
 .ن درجة استفادتهم من هذه الخدماتمالخدمات العامة التي تقوم بها الدولة و

 . من دستور دولة الإمارات١٣٣ادة الم )٢(
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السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبـل رفعـه إلـى المجلـس الأعلـى لإقـراره علـى                   

 .)١("ضوء تقرير المراجع العام

ذلك نجد أنه من خلال المادة السابقة من الدستور أن سلطة المجلس الوطني بالنسبة بو

الرفض وإنما تنحصر في إبداء الملاحظات  التعديل أو للحساب الختامي لا تتناول الموافقة أو

 .شأنها شأن سلطة المجلس المقررة بالنسبة لمشروع قانون الميزانية

 

 :المعاهدات والاتفاقيات الدولية: ثالثا

تبلغ الحكومة المجلس الوطني الاتحادي بالاتفاقيات التي تبرمها مع الأطراف الأخرى 

لاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات تتولى الحكومة إب" فقد نص الدستور على أن 

 مشفوعة بما يناسب من ،الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة

يخطر الرئيس المجلس  " ولقد نصت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني على أنه. )٢("بيان

 أول  فيومي المرافق لها ويتلى هذا البيانبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مشفوعة بالبيان الحك

 .جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس

 من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن اهوللمجلس إبداء ما ير

 .)١(" المعاهدة ذاتها

 من ويتضح أن المجلس الوطني يأخذ علم بهذه المعاهدات دون أن يكون له أي دور

 .حتى مناقشتها قبولها أو رفضها أو

 الاختصاص الرقابي للمجلس الوطني: المطلب الثاني

يمارس المجلس الوطني الاتحادي وظيفته الرقابية من خلال الموضوعات العامة التي 

السلطة التنفيذية وذلك بها يتم تبنيها من قبل أعضاء المجلس والتي تتعلق بالسياسة التي تقوم 

وتبادل الرأي وإصدار التوصيات في شأنها، كما يقوم أعضاء المجلس بتوجيه للاستيضاح 

                                                           
 . من دستور دولة الإمارات١٣٥المادة  )١(

 للأبحـاث   ج، مركـز الخلـي    ٢٠٠٤انظر أيضا، كتاب الخليج السنوي      . من دستور دولة الإمارات    ٩١المادة   )٢(
  .٣٢ص
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 كما يطلع المجلس على ،مالأع من الوزراءقوم به ما يالأسئلة إلى الوزراء والاستفسار ع

 .الشكاوى التي تقدم ضد الوزارات والهيئات الاتحادية الطعون التي تقدم ضد أعضاء المجلس أو

 .الأسئلة والشكاوى في هذا المطلب عن الموضوعات العامة،ولذا فإننا سوف نتحدث 

 الموضوعات العامة : أولا

للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة والخاصة بشؤون 

الاتحاد ويتبادل الآراء والأفكار مع الحكومة حيث نصت اللائحة الداخلية للمجلس على انه 

 من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على يجوز بناء على طلب موقع"

 شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق فيالمجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة 

 .)٢(" المناقشة وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنهفيالاشتراك 

  ولقد ،إبلاغ رئيس الوزراء بطلب مناقشة الموضوع الوطني وعلى رئيس المجلس

 رئيس مجلس إلىيبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه " نصت اللائحة على أنه 

الوزراء ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي 

مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة فإذا اعترض مجلس 

وضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من الوزراء على مناقشة الم

 قبل هتقرير عنإحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم   وإلا جاز للمجلس نظره أو،جدول الأعمال

 .)٣(" البت في

تم قبول مناقشة الموضوع ولقد نصت يلا بد من تبني خمسة أعضاء من المجلس لكي و

تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز   الطلب أومقدموإذا تنازل "  أنه اللائحة الداخلية على

لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه وإلا استبعد من جدول 

 .)١("الأعمال

 

                                                                                                                                                                          
 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني٩٦المادة  )١(

تجربة : انظر أيضا، التجارب الوحدوية العربية المعاصرة     .مجلس الوطني  من اللائحة الداخلية لل    ١٠٣المادة   )٢(
الإمارات العربية المتحدة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة،              

 .٦٠٠-٥٩٩، ص ١٩٩١بيروت، 

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١٠٤المادة    )٣(
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  :الأسئلة: انياث

 المجلس الوطني عن نقطة معينة يجهلها أو استفسار عضو والمقصود بالسؤال هو

ن عالاستعلام  الاستيضاح أو  ولذا فإن الهدف من السؤال هو. بهاعقعة معينة سمالتحقق من وا

جمع المعلومات عن حادثة معينة للوقوف على حادثة معينة ودون تجاوز أمور أخرى، ولقد نص 

رئيس الوزراء المختص على الأسئلة التي  نائبه أو يجيب رئيس الوزراء أو" الدستور على أنه 

من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم  عضويوجهها إليهم أي 

 .)٢(" اللائحة الداخلية للمجلسفيوذلك وفقا للإجراءات المقررة 

 :هي كالتاليو ، اللائحة الداخلية للمجلس الوطني قواعد توجيه الأسئلةحددتوقد 

تفسار عن أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاس لكل عضو"  -١

والتحقق  الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو

واحد  من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو

 .)٣("إلى وزير واحد  ويكون توجيه إلى رئيس مجلس الوزراء أو

 

وإيجاز قدر المستطاع وأن يجب أن يكون موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح  "  -٢

لا يتضمن عبارات أتقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها و

تضر بالمصلحة العليا للبلاد، فإذا لم تتوافر  هيئات أو تمس أشخاصا أو غير لائقة أو

 في السؤال الشروط المتقدمة جاز لهيئة مكتب المجلس استبعاده فإن لم يقتنع العضو

 .)٤("ة نظر هيئة المكتب عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشةبوجه

 

                                                                                                                                                                          
 .لائحة الداخلية للمجلس الوطني من ال١٠٥المادة    )١(

 . من دستور دولة الإمارات٩٣المادة    )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١٠٦المادة   )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١٠٧المادة    )٤(
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يبلغ رئيس المجلس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس وزراء "  -٣

 إبلاغهالوزير المختص ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ  الاتحاد أو

 .)١("الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء أو

 السؤال في الجلسة المحددة عنالوزير المختص   رئيس مجلس الوزراء أويجيب "  -٤

الوزير المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا  لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو

يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار 

 فيموافقة مقدم السؤال أوبلمختص الوزير ا من المجلس ولرئيس مجلس الوزراء أو

البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع  حالة غيابه أن يودع الإجابة أو

  )٢("الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة 

 لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب " -٥

 .)٣("موجزا ولمرتين

بمناسبة سؤال موجه إليها أن تطلب مناقشة  للحكومة من تلقاء نفسها أويجوز  "  -٦

أن تدلى  موضوع معين يتعلق بشؤون الاتحاد لتحصل فيه على توصية المجلس أو

 .  )٤("ببيانات في شأنه

لا تطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس الوزراء " -٧

أي موضوع مطروح على المجلس وإنما يكون  ة الميزانية أوالوزراء أثناء مناقش أو

 .)٥("للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا

 هذه الحالة يتابع المجلس فيأن يتبناه و إذا استرد السائل سؤاله حق لأي عضو"  -٨

 .)٦("النظر فيه وإلا استبعدت مناقشته

الوزراء فيما بين  ء أويكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزرا"  -٩

أدوار الانعقاد كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها ولا تتقيد 

                                                           
 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١٠٨المادة    )١(

 .اخلية للمجلس الوطني من اللائحة الد١٠٩المادة    )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١٠المادة    )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١١المادة   )٤(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١٢المادة   )٥(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١٣المادة    )٦(
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الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة وتدرج في جدول 

 .)١("جلسة تالية للمجلس أعمال أو

 السؤال أحد ناب ما لم يتبيسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسب -١٠

 .)٢("أعضاء المجلس فيتابع المجلس النظر فيه

ولذا يتبين من المواد اللائحة الداخلية للمجلـس السـابقة أسـلوب وطريقـة عـرض                

أحد الـوزراء فـي أمـور تهـم المصـلحة العامـة للاتحـاد                الأسئلة على رئيس الوزراء أو    

سـئلة لا بـد لجميـع أعضـاء المجلـس      فنجد أن اللائحة الداخلية وضعت ضوابط لطـرح الأ    

 . أن يتقيدوا بها

  ىالشكاو: ثالثا

 مـن الأفـراد فـي المجتمـع         الشـكاوى للمجلس الوطني الاتحادي الحق فـي تلقـي         

المجلـس الاتحـادي ينـوب       عضـو " الإماراتي وقد كفل الدستور ذلك الحق عندما أشار بأن          

 ـ    فهذا المجلس هو   .)٣("عن شعب الاتحاد جميعه    ن حقـوق جميـع أفـراد الشـعب         المـدافع ع

 الشـكاوى وقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني أهـم الإجـراءات والخطـوات لبحـث               

 :التالي التي تقدم للمجلس على النحو

الشكاوى التي تقدم إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها اسمه "  -١

  .ومحل إقامته وعمله

               ر بحفظ الشكاوي التي ترد المجلس على خلاف أحكام ولرئيس المجلس أن يأم     

 .)٤("لفقرة السابقةا

تعتبر الشكاوي التـي تـرد إلـى المجلـس فـي سـجل خـاص بـذلك بأرقـام           "  -٢

متسلســلة حســب تــاريخ ورودهــا مــع بيــان اســم مقــدمها ومحــل إقامتهــا 

 .)١("وملخص موضوعها

                                                           
 .لداخلية للمجلس الوطني من اللائحة ا١١٤المادة    )١(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١٥المادة    )٢(

 . من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة٧٧المادة    )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١٦المادة    )٤(
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راء أومن الوزراء المختصين تقديم لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوز"  -٣

  .البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى

وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر      

 .)٢("من تاريخ الإحالة

يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات  " -٤

 .)٣("اردة عنها من الوزارة المختصة الو

 إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم ةتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحال " -٥

 .)٤("مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى أية بيانات إضافية أو

تخطر اللجنـة بواسـطة رئـيس المجلـس مقـدم الشـكوى نتيجـة البحـث فـي                   " -٦

ــكواه وإذا رأت اللج ــكلان   ش ــوزارة يش ــكوى ورد ال ــوع الش ــة أن موض ن

أمرا يجب أن يبن المجلـس رأيـه فيـه فعلـى اللجنـة أن تقـدم تقريـرا بـذلك                     

 .)٥("إلى المجلس

  الاتحادي في أدائه لوظائفه الرقابية والتشريعية أسباب ضعف المجلس الوطني: المطلب الثالث

 أن أداء المجلس لهذه بعد هذا العرض لوظائف المجلس الوطني الاتحادي تبين لنا

.  الوظائف هو ضعيف ولا يرتقي إلى أداء المجالس البرلمانية في الدول المتقدمة في هذا المجال

في هذا المطلب سوف نناقش أهم النقاط والتي أدت إلى ضعف في عمل المجلس الوطني 

 :الاتحادي وهي كالتالي

 :التداخل بين السلطات: أولا

ن حيث العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى أنظمة يمكن تقسيم أنظمة الحكم م

وهذا التقسيم يعتمد أساسا على مبدأ فصل السلطات والتمييز بين . رئاسية وأخرى برلمانية

                                                                                                                                                                          
 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١٧المادة    )١(

 .للائحة الداخلية للمجلس الوطني من ا١١٨المادة    )٢(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١١٩المادة    )٣(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١٢٠المادة    )٤(

 . من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني١٢١٥المادة    )٥(
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الوظائف المختلفة والتي تقوم بها السلطتان بحيث يتم التفريق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية 

ولكن هذا الاستقلال لا يمنع إقامة نوع من . )١(مختلفة عن الآخرويتم منح كل منهما سلطة 

 .العلاقات بينهما

فعند قيام علاقة على أساس التوازن بين السلطتين ويوجد بينهما تعاون ورقابة متبادلة 

أما إذا كانت العلاقة بينهما على أساس تقوية السلطة التنفيذية وخصوصا ، يسمى نظاماً برلمانياً 

ولكن إذا رجحت كفة السلطة ، تحاد على حساب البرلمان فيسمى هذا النظام رئاسياً رئيس الا

التشريعية على حساب السلطة التنفيذية إلى حد يعتبر السلطة التنفيذية مجرد لجنة فنية تابعة لها 

 )٢ (.فيسمى النظام حكومة الجمعية أو نظام المجلس

تقسيم مألوف للسلطات يتكون من ولكن عند مراجعة نصوص الدستور لوحظ عدم وجود 

سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ولكنه وجد تقسيم جديد للسلطات حيث أنشأت خمس هيئات 

بالإضافة إلى أن الوظيفة الواحدة تمارس ، تمارس وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية

بل ثلاث هيئات وهي المجلس فمثلا الوظيفة التنفيذية تمارس من ق. من قبل عدة هيئات مجتمعة

بالإضافة إلى أن الدستور لم يفصل بين . ومجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد ونائبه، الأعلى

 .السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكنه جمعهما بيد هيئة واحدة وهي المجلس الأعلى للاتحاد

ع ولذلك فإنه من الملاحظ أن الدستور وضع على أساس نظام حكم خاص يتفق م

 )٣ (.الأوضاع والظروف السياسية الداخلية في الإمارات الأعضاء بالاتحاد

                                                           
 . من اللائحة الداخلية للمجلس١١٧المادة   )١(

  .VEDEL ( Georges ) Droit constitutionals -:يلاتراجع لمزيد من التفص  )٢(

  p.162 ets., prelot ( MARCEL) , et BOULOUIS (Jean) . 

   p. 416 ets., CADART (Jacques), p. 297 ets. 

ويرى الدكتور السيد محمد    . ١٧١ص  ، المرجع السابق   ، الدكتور ماجد راغب الحلو   : راجع بنفس الاتجاه    )٣(
عتبـر  يأن نظام الحكم في دولة دستور دولـة الإمـارات      ، ١٠٦ ، ١٠٥ص  ، لمرجع السابق   ا، إبراهيم  

فهو يتوافق مع النظام البرلماني في أصوله الشـكلية مـن           . مزيجا من النظام البرلماني والنظام الرئاسي     
جد إلى جانبـه    حيث الأخذ بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية وذلك لأن رئاسة الاتحاد يتولاها رئيس الدولة ويو             

إذ أن  ، وهو يتوافق مع النظام الرئاسي في أصـوله الموضـوعية         . مجلس وزراء ومجلس أعلى للاتحاد    
 هو الذي يتولى وحده رسم السياسـة العامـة          – وهو السلطة العليا في الدولة       –المجلس الأعلى للاتحاد    

 أمام البرلمان وتعتبر مسـتقلة      بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة غير مسئولة      . للدولة وليس مجلس الوزراء   
ين عـن   نضـام تكما أن الوزراء مسئولون سياسيا أمام المجلس الأعلى للاتحاد متفردين أو م           . تماما عنه 

 .تنفيذ السياسة العامة للاتحاد
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 :ومن أبرز الجوانب لتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية ما يلي

 هو الذي يتولى وحده مهمة – مجلس الوزراء –فالسلطة التنفيذية : اقتراح مشاريع القوانين -

 .ادها للعرض على المجلس الوطنياقتراح مشروعات القوانين وإعد

وهذه وسيلة هامة تملكها السلطة : التصديق والاعتراض على قرارات المجلس الوطني -

والاعتراض على ما أصديق تالتنفيذية للتأثير على السلطة التشريعية وذلك سلطتها بال

 .يتخذه المجلس الوطني من قرارات في شأن مشروعات القوانين التي تعرض عليه

ومع ذلك إذا " منه ٤ فقرة ١١٠  نص الدستور في المادة:إصدار القوانين في غيبة المجلس -

فلمجلس ، اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي

وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر 

ويتضح من ذلك أن الإصدار يكون عند . "هالمجلس الاتحادي بها في أول اجتماع ل

وليس للمجلس بعد عودته . غياب المجلس بسبب العطلة الدورية بين أدوار الانعقاد

وليس له سلطه حتى في القوانين ، سلطة تعديل أو رفض القوانين التي تعرض عليه

 .التي تصدر في وجوده

قا للدستور تأجيل عقد دورة المجلس فتملك السلطة التنفيذية وف: تأجيل انعقاد المجلس وحله -

 رئيس الاتحاد بموافقة -وكذلك تملك السلطة التنفيذية ، الوطني وفقا لفترة زمنية محددة

 .       من الدستور٨٨ حل المجلس الوطني الاتحادي وذلك وفقا للمادة –المجلس الأعلى 

 :  المجلس الوطني الاتحادي بطريقة التعيينأعضاء اختيار :ثانيا

غم انه من الناحية الدستورية لا سلطات للحكام على أعضاء المجلس بعد اختيارهم إلا ر

 اتباع طريقة التعيين يجرد النصوص الدستورية من واقعها فأعضاء المجلس يعرفون بأنهم أن

  في، طمعاإرضائهممناصبهم للحكام الذين اختاروهم، مما يجعلهم أكثر حرصاً على  في مدينون

  )١ (.هم من جديد ولذلك لا يتصور وجود معارضة جدية من المجلس لسياسة الحكامادة اختيارإع

                                                           
)١(  John duke Anthony , Arab states of the Lower gulf ,p116 
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 التي يتخذها الحاكم  نفسهاالمواقفب الأعضاء يرتبط أنومن الممكن أن تؤدي طريقة التعيين 

على  )١(وينص الدستور. بحتة مما يجعل من مسألة استقلال المجلس مسألة نظرية اختارهمالذي 

                ."ة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطنييترك لكل إمار" 

ولذا نجد أن النص بصيغته السابقة ترك الحرية لكل إمارة تختار ممثليها بالطريقة التي تناسبها 

لذلك فيمكن و ،تشكيل أعضاء المجلس الوطنيل الانتخاب أسلوب باتباع  النص لم يلزمأنأي 

 .اختيار الأعضاء بطريقة الانتخاب كما يمكن اختيار مبدأ التعيين

 رئيس سعادة محمد خليفة الحبتورالتعيين، وصرح  هوو باتجاه واحد ر النص فسأنإلا 

 طريقة أنلا أعتقد "  وأضاف )٢(  ترجح أسلوب التعيين٩٦ المادة أنبما يفيد  المجلس الوطني

  ممتازة طريقة أنهاأن طريقة أخرى أفضل منها واعتقد  اختيار أعضاء المجلس الوطني بدائية أو

 الطريقة أنوفي المقابل لا أعتقد .. ا استخدامهن تبقى هذه الطريقة للأبد إذا ما أحسأنولا استبعد 

  ."كثر من سلبيات طريقتناأبياتها  خالية من العيوب وقد تكون سل-الانتخابات–الأخرى 

ولكننا يمكن أن نرد على قول رئيس المجلس الوطني السابق بأنه إذا لم تكن طريقة 

 انه لا يمكن المقارنة إلىلا ما ندر بين دول العالم بالإضافة إالتعيين بدائية فلماذا ليست موجودة 

الشعب لمن يمثله يعطيه الفرصة بين الانتخاب والتعيين فلا يوجد منطق بينهما لان اختيار 

جماعة محدودة من الهيئة   التعيين يعتمد على رأي فرد أوأن إلىبالمشاركة في الحكم بالإضافة 

 )٣( يشارك به الشعب ويختار من يمثله في المجالس النيابية  الانتخاب فهوأماالحاكمة 

مجالس النيابية  الأعضاء التعيين في اختيار أسلوب بان أخرىومن الملاحظ من جهة 

 .يسير عكس الاتجاه السائد عالمياً بصفة عامة وخليجياً بصفة خاصة

 خليجية بدأت باختيار من يمثلونها بطريقة الانتخاب مثل البحرين  هناك دولاًأنفنجد 

 الانتخاب أسلوبفترة طويلة الكويت، ولذا فإن عدم فرض بوقطر والسعودية وعمان ومن قبلهم 

اهري بان ظيعتبر بمثابة خطوة تراجعية على الانطباع الذي تركه البنيان الوالسماح بالتعيين 

 .المجلس الوطني سلطة تشريعية

                                                           
 .دة من دستور الإمارات العربية المتح٦٩لمادة   )١(

 .١٩٩٩ يونيو٨راجع نص الحوار في جريدة الاتحاد عدد   )٢(

 العربيـة المتحـدة ـ دراسـة     الإمارات فتحي فكري ـ التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في دولة   )٣(
 .١٩٩٩تحليلية نقدية ـ 
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فهو يتألف من أعضاء غير ، ولذا لا يمكن اعتبار المجلس الوطني هيئة تمثيلية حقيقية

ي هي والعقبة الرئيسية أمام التمثيل الحقيق. ومن ثم ليس لديهم أي تفويض من الشعب، منتخبين

وقد عزز هذا الانطباع ، أن الإمارات لم تعرف أي نوع من الانتخابات الحرة في تاريخها

وأن ، الموجود لدى النخبة الحاكمة بأن غياب الانتخابات هو شيء مقبول بالنسبة لثقافة المجتمع

 . )١(غيابها لم يمثل تهديدا للنظام السياسي أو لشرعيته واستقراره

 : لائحتهإصدارالوطني من حرمان المجلس : ثالثا

 أن الديمقراطية والتي تعامل البرلمان كسلطة تشريعية الأنظمة من المسلم به في إن
 .أخرىيصدر البرلمان لائحته الداخلية بدون تدخل من أية جهة 

يتولى المجلس وضع "  نصت على  التي من الدستور الفقرة الثانية٨٥ولكن طبقاً للمادة 
 " در بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء لائحته الداخلية وتص

بأن مصير اللائحة في يد السلطة تفيد لذلك فإن من قراءة النص الدستوري السابق 
 بان المجلس الوطني لا يضع لائحته دائماً وإنما فالحقيقةالتنفيذية وليس المجلس الوطني، 

 اللائحة وإصدارها ومن هنا فإن إعدادراحل خطوة البداية في م  هوفالاقتراح ، يقترحها فحسب
 عرض عنددور المجلس الوطني يتوقف ويكون الاختصاص التالي دور السلطة التنفيذية و

 :ن احتماليأحدالمشروع على مجلس الوزراء فهناك 

 يعاد أن ولذلك فمن المسلم به .جزئياًأو  يرفض مجلس الوزراء هذا المشروع كليا أن إما
مجلس الوطني وإزالة العقبات التي تقف ضد نشره، ولا يوجد نص بالدستور من  الإلىالمشروع 
 يتغلب فيها المجلس الوطني على السلطة التنفيذية ويصدر لائحته رغم اعتراض أنالممكن 

 اقرها المجلس الوطني من جديد ولم  يترك هذا الخلاف على جهة حيادية إذامجلس الوزراء 
 .مثل المحكمة الاتحادية

ل مجلس الوزراء للمشروع وبذلك تصدر اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ولذا نجد قبو

 مجلس الوزراء لمشروع اللائحة الداخلية للمجلس الوطني عامل حاسم من أجل إصدار إقرار أن

 يمارس أن يؤدي المجلس دوره وهولا يستطيع أنومن هنا يمكننا القول كيف يمكن  .هذه اللائحة

 .إصدار لائحته الداخلية أبسط حقوقه وهو

 

 

                                                           

، ٢٥ص  ، )١٩٩٠ -١٩٧٢( المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحـدة          ، ابتسام سهيل  )١(
١٩٩٦. 
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 : الاتحادي في تشكيل المجلس الوطنيالإمارات عدم المساواة بين :رابعا

 حيث الأعضاء الإمارات توزيع مقاعد المجلس الوطني على ى عل)١(الدستورفلقد نص 

 ودبي أبو ظبي ثمانية أعضاء لكل من :التالي  عضوا موزعين على النحو٤٠ الأعضاءبلغ عدد 

وين ي لكل من عجمان وأم القأعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة وأربعة اءأعضوستة 

 .والفجيرة

  إذغير عادلتم بشكل غير متساو و الإمارات توزيع المقاعد على وبناء على ذلك فأن

 دائما عند التصويت على الراجحة  الكفةانصيب الأسد وتكون لهم  ودبيأبوظبي إمارتا أخذت

أن أعضاء المجلس الوطني قليلي العدد نسبيا بالنسبة للأعضاء  إلىضافة بالإ . القراراتمشاريع

 هعضوا ولكن إذا قارنا ٤٠ أسلفنا سابقا عددهم كما الواجب أن يكون عليه البرلمان فيبلغ

ه في نجد انفعلى سبيل المثال   برلمانية لدول أخرى فيبلغ العدد أضعاف هذا العددبمجالس

ولذا فإن . )٢(  عضوا٥٥عضوا ومجلس الأعيان  ١١٠  بلغ عدد النوابالمملكة الأردنية الهاشمية

 . يقوم به أن التشريعي المفروضبواجبه غير كاف لكي يقوم عدد الأعضاء

 :الضعف الظاهر لمساهمة المجلس الوطني في العملية التشريعية والرقابية: خامسا

عند ف ، العملية الرقابيةالوطني الاتحادي لا يمارس العملية التشريعية ولا  المجلسإن

 : المجلس لا يمارس أية عملية تشريعية حقيقية وهي كالتاليأناستعراض الدستور نجد 

 فاقتراح القواعد الدستورية مسند للمجلس ،القوانين المجلس الوطني حق اقتراح لكفلا يم

 . واقتراح القوانين العادية متروك لمجلس الوزراءللاتحادالأعلى 

القوانين على المجلس الـوطني لإبـداء الـرأي فقـط وإذا ادخـل              تعرض مشروعات   

رئـيس    أيـة تعـديلات علـى مشـروعات القـوانين فللمجلـس الأعلـى أو               الوطني المجلس

الاتحاد إعادته للمجلس الوطني فإذا أصـر الأخيـر علـى رأيـه لـرئيس الاتحـاد إصـدار                   

 .القانون بعد تصديق المجلس الأعلى عليه

ي الاعتراض في القوانين ذات الطابع المالي كفرض الضرائب لا يملك المجلس الوطن

الحساب  إقراروالرسوم وعقد القروض العامة، وكذلك بالنسبة لمشروع قانون الميزانية و

                                                           
 . من دستور الإمارات العربية المتحدة٦٨المادة  )١(

 . وما بعدها٣٠محمد مصالحة، دراسة في البرلمانية الأردنية، ص   )٢(
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لا يستطيع ولا يملك حق الرفض  الختامي، فرأي المجلس بهذه الموضوعات رأي استشاري فهو

 .الجزئي الكلي أو

م الضرورة والتي تصدر فيما بين أدوار انعقاد المجلس وتصدر في بعض الأحيان مراسي

 ولا تعرض على المجلس الوطني وإنما يخطر بها من باب العلم وحتى في للاتحادالأعلى 

الأحوال العادية فإن المراسيم التي تصدر في حالة غيابه فإنه يخطر بها حال عودته للعلم 

 .والإحاطة

 نص على قيام الحكومة )١(هدات فالدستورولا يوجد للمجلس الوطني دور في المعا

بإبلاغ المجلس الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات العامة ولذا فليس مطلوب موافقة المجلس الوطني 

 ٩٦ المادة أوضحتهذه المعاهدات مهما كانت تبعاتها، ولقد ب الرأي ولإبداءعلى هذه الاتفاقيات 

هذه المعاهدات دون  بصدد  ما يراه من ملاحظاتإبداء"..  ما يلي الداخلية للمجلسمن اللائحة 

 ".اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها 

أما فيما يتعلق بأسباب ضعف أداء المجلس الوطني الاتحادي لمهامه الرقابية، فإنه يمكن تقديم 

 :الأسباب التالية

 المجلس الوطني فالمجلس لا يملك حق استجواب أماممسؤولية الوزراء ليست   -١

ولكن وفقا . الوزارة ككلأو طرح  الثقة بالوزير ب الحكومة كإجراء ضاءأع

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسيا بالتضامن أمام رئيس  ")٢(للدستور

الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل 

  "    والخارج

الوزير المختص على أو نائبه  لوزراء أويجيب رئيس ا " )3( نص الدستورقدو

  الأمورمن أعضاء المجلس للاستفسار عن الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو

                                                           
  . من دستور الإمارات العربية المتحدة٩١المادة  )١(

  . من دستور الإمارات العربية المتحدة٦٤المادة  )٢(

 .لداخلية للمجلس الوطني الفقرة الثانية من اللائحة ا٩٣لمادة ا )٣(
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فإن هذا الإجراء ليس أكثر من استفسار عن أمر يرغب  ."الداخلة في اختصاصهم

 )١ (.استيضاحه العضو

مجلس الوطني أن لل" على ) 2( سلطة مناقشة أي موضوع معين فقد نص الدستورأما  -٢

يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا ابلغ 

مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بان مناقشة ذلك الموضوع مخالفة 

مناقشة أي  المجلس  يمنعأنستطيع مجلس الوزراء في" لمصالح الاتحاد العليا 

 .ير ذلكدولمجلس الوزراء تق للاتحادموضوع يضر بالمصلحة العليا 

من الدستور الاعتراض على نتائج نقاش  السابقة ولمجلس الوزراء ووفقاً للمادة  -٣

 . نتائج أي نقاش قام به المجلس الوطنيوإهمالالمجلس الوطني لموضوع عام، 

من هذا المنطلق يمكننا القول بان الدور الرقابي للمجلس الوطني ضئيل جداً حتى و

كون غير موجود مما يؤكد الطبيعة الاستشارية للمجلس الوطني بهذا أنه يكاد ي

 .الشأن

                                                           
 .١١٥- ١٠٦ من للمجلس في المواد أوردتها اللائحة الداخلية الأسئلة مناقشة  إجراءات)١(
 . من دستور الإمارات العربية المتحدة٩٢ المادة )٢(
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 الفصل الثالث
 نمـاذج تطبيقيــة علــى أداء 
 المجلس الوطني الاتحادي لوظائفه

 :مقدمـــة

: الثابت أن البرلمان في جميع النظم الديمقراطية، يقوم بتأدية نوعين من الوظائف

ولان المجلس الوطني الاتحادي في دولة . لرقابية والماليةالوظائف التشريعية والوظائف ا

الإمارات العربية المتحدة يقوم مقام البرلمان، فان وظائف التشريع والرقابة تصبح بالتالي من 

وكنا قد قدمنا في الفصل الثاني من الرسالة شرحا عن هاتين الوظيفتين وأهم . ضمن مهامه

إلا انه وحتى تكتمل الفائدة من وراء . ديته لهذه المهامتفرعاتهما وأسباب ضعف المجلس في تأ

دراسة أسباب ضعف المجلس الوطني الاتحادي ارتأينا تقديم بعض الدلائل على ضعف المجلس 

 التي نظر فيها المجلس والتي تقع - في التشريع والرقابة -من خلال عرض عدد من الحالات

 .  كتمل الصورة عند القارئضمن اختصاصه، ولكن لم يؤخذ برأيه وذلك حتى ت

 

 نماذج في التشريع: المبحث الأول

 .التعديلات الدستورية: المطلب الأول

من الدستور فإن المجلس الأعلى للاتحاد إذا رأى أن مصالح ) ١٤٤(وفقاً لنص المادة 

وفقاً الاتحاد تتطلب تعديل الدستور، فإنه يقدم هذا التعديل إلى المجلس الوطني الاتحادي ليناقشه 

 .من الدستور حيث تكون إجراءات إقراره مماثلة لإجراءات إقرار القانون) ١١٠(لنص المادة 

أن سلطة اقتراح وإعداد وتعديل الدستور تنعقد ) ١٤٤ و١١٠(وكما يتضح من المادتين 

للمجلس الأعلى للاتحاد وحده، وجهة مناقشته هي المجلس الوطني الاتحادي الذي يتبع الأساليب 

 والإجراءات المتبعة في مناقشته وإقرار مشروعات القوانين بحضور ممثل السلطة نفسها

 في جلسة المجلس، ويتم أخذ الرأي والتصويت عليه في – المجلس الأعلى للحكام –التنفيذية 

 .المجلس بالمناداة بالاسم وبالأغلبية الخاصة
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تعديلات دستورية وخلال الفصول المتعاقبة للمجلس الوطني الاتحادي عرضت عليه 

 في مناسبات عديدة – ذاته –عديدة، وبعضها لم تعرض عليه، فضلاً عن مطالبات المجلس 

 .بتعديل الدستور

 

 :وسوف نستعرض هذه المسائل والموضوعات كما يلي

 

 .مطالبات المجلس بتعديل الدستور : أولاً

 

 .تعديلات دستورية ناقشها المجلس ووافق عليها ولم تصدر :ثانياً

 

 .تعديلات دستورية عرضت على المجلس ووافق عليها كما وردت : ثالثاً

 

 تعديلات دستورية عرضت على المجلس، ووافق عليها بعد إدخال تعديلات  : رابعاً

 .عليها

 

 .طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون لدى المجلس : خامساً

 

 .قرارات المجلس باعتبار جلساته مفتوحة ومستمرة :سادساً
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 .مطالبات المجلس بتعديل الدستور: أولاً

 :حدث أن طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بتعديل الدستور في جلسات عديدة وهي

 . والمطالبة بتعديل الدستور المؤقت١٩٧٣ ديسمبر٢٩جلسة  -١

جاءت المطالبة الأولى من المجلـس الـوطني الاتحـادي بتعـديل الدسـتور ضـمن                

إن المجلـس الـوطني الاتحـادي قـد         " لسـة المـذكورة كـان نصـها       توصية تليت فـي الج    

استعرض مشروع القانون المقدم مـن الحكومـة فـي شـأن توحيـد بعـض المرافـق فـي                    

الإمارات وضمها إلى الاتحاد يؤيد كل التأييد الأهداف الوطنيـة العليـا التـي يسـتهدفها هـذا                  

 ـ              فـوق كـل     الاتحاديـة الح  القانون في سبيل تقوية الإتحـاد وتوطيـد دعائمـه ورفـع المص

المصالح الأخرى وإذ لاحظ المجلس أن إصدار هـذا القـانون يقتضـي إجـراء تعـديل فـي                   

الدستور فإنه يوصي برفع الأمـر إلـى المجلـس الأعلـى للاتحـاد للموافقـة علـى تعـديل                    

 والسـبب فـي هـذه المطالبـة ترجـع إلـى أن              ؛الدستور بما يتفق وتلك الأهـداف الوطنيـة       

عرض عليه في هذه الجلسة مشـروع قـانون إتحـادي وارد مـن الحكومـة                المجلس كان قد    

في شأن توحيد وضم بعض المرافق العامة والـدوائر والوحـدات الإداريـة فـي الإمـارات                 

 .العربية المتحدة

 وقد تساءل الأعضاء ودارت مناقشاتهم حول مدى توافق مشروع القانون المعروض أو

ين من خلال مناقشة مواد مشروع القانون المعروضة  وتب.مخالفته لنصوص الدستور المؤقت

وذلك فيما يتعلق )  من الدستور ١٣٨، ١٢٠، ١١٧، ١٠٥( عدم توافقها مع نصوص المواد 

بحفظ الأمن والنظام والعدل والمحاكم والطيران المدني والموانئ والعمل والعمّـال والشؤون 

 ورأى المجلس الموافقة على مشروع هذا القانون .جتماعية والأوقاف والشؤون الإسلاميةالا

 لكن يطلب المجلس الوطني من المجلس الأعلى للاتحاد تعديل ،طالما أنه لمصلحة الاتحاد

وعليه فقد صدرت التوصية ، نصوص الدستور حتى تتوافق ومشروع القانون المعروض

 .)١(المذكورة

 .صدرتحادي المذكور نفسه لم ييذكر أن مشروع القانون الا

                                                           
  يذكر أن جانبـاً مـن أعضـاء        .٥١  إلى ٣٦، ص   ٤/، ج ٣/، د ١/ الجلسة ف  . المجلس الوطني  مضبطة  )١(

 هل ينبغي تعديل الدستور حتى يتوافق مع القانون الاتحادي؟ أم العكس هـو            : تساءلوا في الجلسة   مجلسال
 .المطلوب؟ راجع المضبطة السابقة
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 . والمطالبة بتعديل الدستور المؤقت١٩٨٠ديسمبر١٦ جلسة -٢

البند الخامس من جدول الأعمال حول الإعداد لمرحلة ما  مناقشة وفي هذه الجلسة دارت

، ورأى المجلس بوصفه مؤسسة ١٩٨٠ الأول من فبرايربعد انتهاء العمل بالدستور المؤقت في

لى إنه يناقش هذا الموضوع من أجل التوصل  فإ،دستورية وحرصاً منه على مصلحة الوطن

الصيغة المناسبة التي يتم بها رفع هذه المطالب إلى أصحاب القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

 لقد اقترح أحد الأعضاء تشكيل لجنة من المجلس برئاسة رئيس .لإعداد الدستور الدائم للدولة

ن ألأعلى للاتحاد للوقوف على رأيهم بشالمجلس الوطني تقوم بالمرور على أعضاء المجلس ا

 وهناك من رأى .المرحلة القادمة للتعرف منهم على وجهة نظرهم في شأن الدستور الدائم

مخاطبة المجلس برسالة حول الدستور الدائم وفي حالة تلقي المجلس توجيهاً في هذا الشأن  فإنه 

ر ورفعها إلى المجلس الأعلى لا مانع من أن يشكل المجلس لجنة هدفها وضع مسودة الدستو

 .لإقرارها

ماذا  لكن رئيس المجلس الوطني نبه إلى أن المعروض للمناقشة في هذه الجلسة هو

 سيما وأن الدستور المؤقت كان سينتهي العمل ،أعدت الحكومة والمجلس الأعلى للمرحلة القادمة

انتهى المجلس في جلسته  وقد .١٩٨١ الأول من ديسمبر وتحديداً في،به في خلال فترة وجيزة

المذكورة إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني وعضوية بعض الأعضاء لزيارة 

أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد للتحاور في شأن الدستور الدائم للدولة وحتى لا تنتهي مهلة 

 .)١(العمل بالدستور المؤقت، ويطلب في حينه تمديد العمل بالدستور المؤقت مرة أخرى

 .  والمطالبة بتعديل الدستور المؤقت١٩٨١ فبراير٣ جلسة -٣

تسـاءل أحـد    " مـا يسـتجد مـن أعمـال       " في هذه الجلسة وعند الانتقال لمناقشة بند        

، ١٩٨٠ ديسـمبر  ١٦أعضاء المجلس عن مصـير اللجنـة التـي شـكلها المجلـس بجلسـة                

 للحكـام فـي شـأن       برئاسة رئيس المجلس وعضوية آخرين لمقابلة أعضاء المجلس الأعلـى         

 .)٢(الدستور المؤقت

 

                                                           
 .٣٤-٢٧، ص ٣/، ج٣/، د٤/الجلسة، ف، الوطني المجلسمضبطة   )١(

 .٦٩-٦٨، ص ٥، ج٣، د٤ ف – ١٩٨١ فبراير ٣جلسة  ،يالوطن المجلسمضبطة   )٢(
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وأوضح رئيس المجلس أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد اجتمعت في مقر الأمانة 

 وأنها رأت أنه يكفي مجرد الزيارة والحديث في هذا الموضوع ولكن يجب ،العامة للمجلس بدبي

على للاتحاد ورأت عضاء المجلس الأ لأوثيقة حول هذا الموضوع تقدم أن يكون هناك مذكرة أو

ال تيسر ح الذي كان في زيارة تفقدية خارج مدينة أبو ظبي و،رئيس الدولة اللجنة أن تبدأ بزيارة

حكام الإمارات ثم يعاد طرح الموضوع على المجلس  فإنه سيتم بعد ذلك مقابلة باقيه لقاء

 فترة الدستور الوطني لاحقاً وقد استحث الأعضاء رئيس المجلس على سرعة تحرك اللجنة لأن

 .)١(المؤقت كانت قد أشرفت على الانتهاء

 . في دور انعقاد غير عادي والمطالبة بتعديل الدستور المؤقت١٩٨١ نوفمبر٣ جلسة -٤

 ة انعقاد غير عاديةخلال الجلسة المذكورة والتي دعي المجلس الوطني للانعقاد في دور

الأول  في  به المؤقت والتي ينتهي العمللمناقشة تعديل دستوري في شأن تمديد العمل بالدستور

 دارت مناقشات الأعضاء حول المطالبة بتعديل . أخرىت لمدة خمس سنوا١٩٨٥من ديسمبر

ى جانب من الأعضاء أن وجودهم كأعضاء في أ ور.الدستور والتحول إلى الدستور الدائم

نوا ينتظرون طلب  وأنهم ما كا،المجلس الوطني الاتحادي يفرض عليهم المصارحة والمكاشفة

تمديد العمل بالدستور المؤقت، بل كانوا ينتظرون أن يقدم مشروع الدستور الدائم من المجلس 

 ونبه الأعضاء كذلك إلى أن المصالح العليا للاتحاد تفرض ضرورة صدور .الأعلى للاتحاد

تتحقق الفائدة الدستور الدائم ذلك أنه من الواجب والأفضل أن يكون للدولة دستورها الدائم حتى 

للوطن والمواطن ولذلك لا بد من رفع توصية حسب ما رأى هذا الجانب من المجلس إلى 

 .المجلس الأعلى للحكام للمطالبة على وجه السرعة بتشكيل لجنة لدراسة الدستور الدائم للدولة

 مشكلة من وهو عدم وجود ،وقد كان هناك رأي آخر في المجلس أثناء المناقشة

 دستوراً دائماً أم  أكاندستور سواء  لأن الدستور هو،في العمل بالدستور المؤقتالاستمرار 

القرآن الكريم، فالأمن مستتب والوطن لا يعاني   والدائم فقط هو.مؤقتاً فلا فرق فكل شيء مؤقت

 .)٢(من مشكلات عاجلة وجسيمة تتطلب سرعة صدور الدستور الدائم

                                                           
 .٦٩-٦٨، ص ٥، ج٣، د٤ ف – ١٩٨١ فبراير ٣جلسة  ،يالوطن المجلسبطة مض  )١(

 .٨-٦، ص١، دور غير عادي، ج٤، ف١٩٨١ نوفمبر ٣جلسة  ،يالوطن المجلسمضبطة   )٢(
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 .من الدستور١٢١ تعديل المادة  واقتراح بمناقشة١٩٨٥ مايو٧جلسة  -٥

اقتراح "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي "أثناء مناقشة موضوع  

 من الدستور المؤقت أنه لابد من مناقشتها وطلب ١٢١رئيس المجلس، وبخصوص المادة 

شة المادة وقد رأى المجلس إرجاء مناق. تعديلها لوضع حد للثغرات التي تترتب على تطبيقها

 .)١( من الدستور المؤقت إلى جلسة لاحقة١٢١

 .تعديلات دستورية ناقشها المجلس ووافق عليها ولم تصدر: ثانياً

) ١٢١( وافق المجلس الوطني على تعديل نص المادة ١٩٧٢ مارس ١٥ و١٤في جلسة  

في اختصاص وكذلك كافة الأمور الداخلة "من الدستور، بإضافة فقرة لنهاية نص هذه المادة هو

 ".الوزارات الاتحادية بحكم قانون إنشائها

يعمل بهذا التعديل الدستوري من "وقد نص في المادة الثانية من مشروع التعديل على أنه  

وقد وافق المجلس الوطني في جلسته المذكورة على ". تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

 .)٢(لكنه لم يصدر. هذا التعديل الدستوري

 .تعديلات دستورية عرضت على المجلس ووافق عليها كما وردت: الثاًث

 ":لتمديد العمل بالدستور المؤقت" في دورة انعقاد غير عادية ١٩٧٦أكتوبر ١٢ جلسة - ١

 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد ١٩٧٦ لسنة ٧٩صدر المرسوم الاتحادي رقم 

 للنظر في إقرار مشروع التعديل ١٩٧٦ أكتوبر ١٢في دورة غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 

 .الدستوري المقدم من المجلس الأعلى للاتحاد

تمدد الفترة "هذا وقد نصت المادة الأولى من مشروع التعديل الدستوري على أنه 

من الدستور المؤقت لمدة خمس ) ١٤٤(الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

 ".١٩٧٦بدأ من الثاني من ديسمبر سنوات أخرى ت

                                                           
 .٥٩، ص١٠، ج٢، د٦، ف١٩٨٥ مايو ٧جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(

 .١٩٧٢ مارس ١٥ و١٤من الدستور وكذلك مضبطة جلسة ) ١٢١(راجع نص المادة   )٢(
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يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر "كما نصت المادة الثانية على أنه 

 ".في الجريدة الرسمية

وحال مناقشته مشروع التعديل الدستوري لدى المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة 

ناقشة التعديل الدستوري، وقد المذكورة تساءل الأعضاء عن سلطات المجلس الوطني حول م

 :شرح لهم مستشار المجلس الإجراءات المتبعة في هذا الشأن والتي تلخص في الآتي

يحق للمجلس الوطني الموافقة على هذا التعديل، شرط موافقة ثلثا الأعضاء الحاضرين، 

لتصويت وأن يكون ا، هي ثلثا الأعضاء الحاضرين، لأن التعديل الدستوري يتطلب أغلبية خاصة

ويملك كذلك . ويملك المجلس كذلك رفض المشروع وبذات الأغلبية. عن طريق المناداة بالاسم

من الدستور ) ١٤٤(تعديل النص الدستوري المقترح والمعروض على المجلس، سيما وأن المادة 

ورد فيها أنه تتم مناقشته لدى المجلس الوطني ، التي حددت إجراءات التعديل الدستوري

. عند مناقشة مشروعات القوانين) ١١٠(دي حسب الإجراءات المتبعة وفقاً لنص المادة الاتحا

وقد وافق المجلس على مشروع التعديل الدستوري المعروض، كما وافق على رفع توصية إلى 

 .)١(المجلس الأعلى للاتحاد في شأن تعديل بعض مواد الدستور

غير عادية لتمديد العمل بالدستور  في دورة انعقاد ١٩٨١ جلسة الثالث من نوفمبر-٢

 .المؤقت

 عرض مشروع تعديل الدستور المؤقت لمدة خمس ١٩٨١في جلسة الثالث من نوفمبر 

، ونص على نشر هذا التعديل في الجريدة ١٩٨١سنوات أخرى تبدأ من الثاني من ديسمبر 

 .الرسمية

مبدأ ثم انتقل إلى وفي الجلسة المذكورة، وافق المجلس على مشروع التعديل من حيث ال

حسب نص الدستور واللائحة، ثم وافق في ذات الجلسة على . مناقشة مواد التعديل مادةً مادة

ولم يجر أي تعديل على المشروع المقدم من . تمديد العمل بالدستور لمدة خمس سنوات أخرى

 .المجلس الأعلى للاتحاد، بل أقر التعديل كما هو

 

                                                           
 ٧٦-٢٩، ص)٨٢(، دورة غير عادية، ج طارئة ٢ ف– ١٩٧٦ أكتوبر١٢جلسة  ،الوطني المجلس مضبطة )١(
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 .ضت على المجلس ووافق عليها بعد إدخال تعديلات عليهاتعديلات دستورية عر: رابعاً

المعروض على المجلس " مشروع التعديل الدستوري" كان ١٩٩٦ يونيو ١٨في جلسة 

الوطني الاتحادي هو أن يصبح الدستور المؤقت نفسه دستوراً دائماً حيث نصت المادة الأولى 

 المؤقت لدولة الإمارات العربية  من الدستور– المؤقت –تلغى كلمة "من المشروع على أنه 

 ".المتحدة أينما وجدت

كما وافق المجلس بالإجماع على المادة الثانية من مشروع التعديل الدستوري المعروض 

 ".تكون مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد"على المجلس الوطني على أن 

 التعديل الدستوري ووافق المجلس الوطني كذلك على نص المادتين الثالثة والرابعة من شروع

 .بالإجماع

 عن سعادتهم -خلال مناقشاتهم لهذا التعديل–وفي هذه الجلسة وبعد أن عبر الأعضاء 

وابتهاجهم بالتحول إلى الدستور الدائم اقترح بعض الأعضاء تشكيل لجنة من المجلس الوطني 

ا الدستورية، وبعضها الاتحادي للنظر فيما يتعلق بالتعديلات المستقبلية فيما يختص ببعض القضاي

 .يتعلق بالمجلس الوطني الاتحادي، ثم الاجتماع لاحقاً مع اللجنة العليا لتعديل الدستور

 رئيس الدولة لشؤون المجلس الأعلى –وزير الخارجية "وقد عقب ممثل الحكومة 

 على ذلك بعد أن شكر المجلس على موافقته على هذا التعديل الدستوري، بأن أبواب" بالوكالة

رئيس الدولة وحكام الإمارات ولجنة تعديل الدستور مفتوحة لأي اقتراحات ترد من أعضاء 

المجلس في هذا الشأن طالما تعمل على دعم المسيرة الاتحادية، إلا أننا في الجلسة بصدد مناقشة 

 .تعديل دستوري محدد حيث أن تعديل الدستور له إجراءات محددة وآليات خاصة لهذا التعديل

نهاية نقاش هذا الموضوع قرر المجلس إحالة موضوع التعديلات الدستورية وفي 

، والتي يراها أعضاء المجلس الوطني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، المقترحة

بالإضافة إلى اقتراح رئيس المجلس بضم أعضاء جدد إلى اللجنة من خارج أعضائها، وأن 

ضاء المجلس على أن تقدم مقترحاتها بعد ذلك إلى المجلس تمهيداً ينضم إليها من يشاء من أع

 .)١(وقد وافق المجلس على ذلك. لرفعها إلى لجنة تعديل الدستور المشكلة لهذا الغرض

                                                           
 .٢٥-٨، ص١٠/، ج١/، د١٠/ ف– ١٩٩٦ يونيو ١٨جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(
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م فوض المجلس هذه اللجنة برفع تقريرها حين الانتهاء منه ١٩٩٦ يونيو ٢٥وفي جلسة 

يل الدستور برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل إلى هيئة المكتب تمهيداً لرفعه إلى لجنة تعد

 .)١(مكتوم

 وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع على تعديل ٢٠٠٣ ديسمبر١٦وفي جلسة 

من الدستور، حيث أضيفت فقرة إلى نص المادة المذكورة تتضمن ) ١٢١(المقترح لنص المادة 

ق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تنظيم وطريقة إنشاء المناط(.... حق الدولة الاتحادية في 

 ).تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية

وخلال مناقشات المجلس لمشروع التعديل الدستوري المقترح أثار الأعضاء مطالباتهم 

حول تعديل بعض مواد الدستور، حيث كلف رئيس المجلس بنقل رغبة أعضاء المجلس إلى 

 .)٢(رئيس الدولة بتعديل بعض مواد الدستور

 .طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون لدى المجلس: خامساً

 ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي رسالة لوزير العدل رقم ١٩٧٥ يونيو١٧في جلسة  

يطلب فيها إرجاء النظر في مشروع القانون المقدم من ، ١٩٧٥ يونيو ١٠ في ٣/٢/١/١٨٢١

ة وذلك لرغبة الوزارة في دراسة الموضوعات فيه الحكومة في شأن المحكمة الابتدائية الاتحادي

خاصة تلك التي تتعلق بالتعيين والنقل والترقية وضمانات القضاة وحقوقهم، وعليه فإن الوزارة 

 .تلتمس إرجاء النظر في مشروع القانون المذكور

وقد تليت الرسالة بالجلسة المذكورة، وأبدى أحد الأعضاء تخوفه من صدور القانون في  

لة المجلس الوطني، ورد عليه رئيس المجلس بأن طلب إرجاء النظر كان بناء على طلب عط

الوزارة التي وعدت بإخطار المجلس بما تنتهي إليه حول هذا المشروع، لذلك فإنه يستبعد 

 .صدور القانون خلال عطلة المجلس الوطني

ر وزارة العدل وعليه فقد وافق المجلس على تأجيل نظر المشروع وذلك إلى أن تخط 

 .)٣(المجلس بما تنتهي إليه في شأن هذا المشروع

                                                           
 .١١/، ج١/، د١٠/ ف– ١٩٩٦ يونيو ٢٥جلسة  ،يالوطن المجلسمضبطة   )١(

 .٢٢-٩، ص٢/، د١٣/ذات الجلسة، ف ،يوطنال المجلسمضبطة   )٢(

 .٦-٥، ص١٨/، ج٢/، د٢/فجلسة ، الوطني المجلسمضبطة  )٣(
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 .قرارات المجلس باعتبار جلساته مفتوحة ومستمرة: سادساً

اعتبار : حدث أن اتخذ المجلس الوطني الاتحادي قراراً هاماً في بعض جلساته وهو 

جلسة الأخيرة المجلس في جلسة مفتوحة ومستمرة، وليس بالضرورة أن تكون هذه الجلسة هي ال

 :في دور الانعقاد، وقد حدث ذلك في الجلسات التالية

م وافق المجلس الوطني الاتحادي، بناء على طلب أحد ١٩٨٥ أبريل ٩في جلسة 

اعتبار الجلسة مفتوحة ومستمرة لمناقشة تقرير اللجنة " ما يستجد من أعمال"الأعضاء، وفي بند 

 .)١(المشتركة لدراسة الأوضاع الاقتصادية

وقد قام رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء بقرار المجلس 

 .م١٩٨٥ أبريل ٢٣ في ٥/٧/١٤٤بالكتاب الصادر عن المجلس الوطني رقم 

م قرر المجلس ذات الجلسة اعتبارها مفتوحة ومستمرة لحين ١٩٨٥ أبريل ٢٣في جلسة 

 إحدى ف ووكالات الأنباء عن قيامصحبعض القلته ورود إيضاح من مجلس الوزراء بشأن ما تنا

ما يمس  وهوية يها للحكومة الأمريكية لاستخدامها كقاعدة عسكرضجير جزء من أراأمارات بتلإا

 إلى مجلس جلسالم  في رسالةد القرار في المضبطة، وإنما ورذاة الدولة، ولم يرد هدسيا

 الاتحاديجلس الوطني ن المأ"رد فيها م حيث و١٩٨٥ أبريل ٢٣خ يبتار ٥/٤/١٤٤ م رقءالوزرا

اء في وزرلس الجموقد رد " عليه سته مفتوحة ومستمرة إلى حين عرض ردكملقرر اعتبار ج

 م ١٩٨٥ مايو ٢٨ بتاريخ ١١ قم رالجلسة جد من أعمال فيستة ببند ما يطرسالة أدرجت بالمضب

 .يحةصحبأن هذه الأنباء غير 

السياسة "س لموضوع ل مناقشة المجلاستكماحال م و١٩٨٥ مايو ٢٠ ةس جلفي

ع في جلسة سرية، مع اعتبار هذه الجلسة مفتوحة وممتدة وض هذا المومناقشةقرر " الإعلامية

 .)٢(لمناقشة هذا الموضوع

لجلسة  لامتدادة سذه الجلهم أثار أحد أعضاء المجلس أن ١٩٨٦ يوليو ١سة ل جفي

السياسة " الجلسة بأن موضوع سي عليه رئ ورد،وبالتالي فهي جلسة مفتوحة وممتدة، ةقالساب

                                                           
 ..، فهرس المضبطة٨/، ج٢/، د٦/مضبطة المجلس الوطني، جلسة ف  )١(

 .١٠٩، ص٩/، ج٢/، د٦/الجلسة، ف، الوطني المجلسمضبطة   )٢(
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ثقافة غير موجود داخل وال مير الإعلاز غير وارد في جدول أعمال جلسة اليوم لأن و"ميةالإعلا

 .الدولة، وبالتالي لا يمكن اعتبار الجلسة ممتدة

علق رئـيس الجلسـة عـن السـبب فـي عـدم إدراج موضـوع                ١٩٨٦ يوليو   ٨وفي جلسة   

 جدول أعمال الجلسة الماضـية، وبالتـالي فهـي لـن تعتبـر جلسـة                السياسية الإعلامية في  "

 .ممتدة للجلسة السابقة لها

 

 

 .مشروعات قوانين وافق عليها المجلس ولم تصدر: المطلب الثاني

إصدار مشروع القانون مرحلة من المراحل الهامة التي يمر بها المشروع قبل نشره  

من الدستور ) ١١٠(من المادة ) ج/٢(وكذلك ) ٥٤ (والعمل به، وحسب الفقرة الرابعة من المادة

 .فإن سلطة إصدار القوانين في الدولة الاتحادية هي لرئيس الدولة بوصفه رئيس الاتحاد

  

من الدستور فإن مشروع القانون وحتى يصبح قانوناً لابد وأن يمر ) ١١٠(ووفق المادة 

 :بالمراحل التالية

نون من قبل الحكومة، وذلك اختصاص مجلس مرحلة إعداد واقتراح مشروع القا  -

 .من الدستور) ٦٠/٢(الوزراء حسب المادة 

ثم إصداره ) من الدستور/ ٤٧م(مناقشة مشروع القانون لدى المجلس الأعلى للاتحاد   -

 ) من الدستور–ج /١١٠/٢م(من رئيس الدولة 

 أومن التاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة والعمل به من تاريخ نشره  -

 .المحدد في نصوص القانون
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ويتضح مما سبق أن مناقشة مشروع القانون لدى المجلس الوطني الاتحادي، يعقبه 

التصديق عليه وإصداره، ثم نشره والعمل به، وقد حدث عدة مرات أن ناقش المجلس الوطني 

 :الاتحادي مشروعات قوانين مختلفة، ولم يتم صدورها حتى الآن

 :لبيان هذه المشروعات كما يليونعرض 

 مشروع قانون اتحادي في شأن توحيد وضم المرافق العامة والدوائر والوحدات الإدارية -١

 :في الإمارات إلى حكومة الإمارات

 وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون ١٩٧٣ ديسمبر ٢٩بجلسة 

رفقت به توصية في شأن المطالبة بتعديل المذكور، وتم رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد، وأ

إن المجلس الوطني الاتحادي وقد "الدستور حتى يصدر المشروع المذكور، وقد كان نصها 

استعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن توحيد بعض المرافق في الإمارات 

لتي يستهدفها هذا القانون في يؤيد كل التأييد الأهداف الوطنية العليا ا. وضمها إلى حكومة الاتحاد

وإذ . سبيل تقوية الاتحاد وتوطيد دعائمه ورفع المصالح الاتحادية فوق كل المصالح الأخرى

لاحظ المجلس أن إصدار هذا القانون يقتضي إجراء تعديل الدستور بما يتفق وتلك الأهداف 

 .يذكر أن هذا المشروع لم يصدر حتى الآن. )١("الوطنية العليا

 :قانون في شأن تسليم المجرمينمشروع  -٢

 عدم قراءة - بدأت مناقشات الأعضاء حول مدى قانونية١٩٧٤ إبريل ٦في بداية جلسة 

حيث تم إيضاح الرأي القانوني في هذه .  مادةً مادة–نصوص مشروع القانون المعروض 

 .المسألة من مستشار المجلس حسبما طلب منه

 التشريعية والقانونية المعد من اللجنة حول وبعد ذلك تمت تلاوة تقرير لجنة الشؤون

 مسمى –مشروع القانون المذكور، وورد ضمن ملاحظات اللجنة في هذا التقرير عدم دقة 

 حيث أنه لا يطبق فقط على المجرمين الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية –مشروع القانون 

                                                           
 .٥١، ص٤/، ج٣/، د١/ ف– ١٩٧٣ ديسمبر ٢٩جلسة ،  يالوطن المجلسمضبطة   )١(
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ليمهم للتحقيق معهم أو بالإدانة بل يسري كذلك على المتهمين بارتكاب جرائم، ومطلوب تس

 .تقديمهم إلى المحاكمة

يذكر أن مشروع القانون المذكور لم يصدر حتى الآن رغم انتهاء مناقشته لدى المجلس 

 .)١(الوطني بالتاريخ المذكور

 بإنشاء البنك ١٩٧٤لسنة ) ١٠( مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم -٣

 .الوطني للاستثمار والتنمية

 ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون في شأن ١٩٧٥ مايو ٢٧ جلسة في

 في شأن إنشاء البنك الوطني ١٩٧٤لسنة ) ١٠(تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 

 .)٢(للاستثمار والتنمية الذي لم يصدر حتى الآن

شركة "إلى " ةأبو ظبي الوطنية للتجار" مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل اسم شركة -٤

 ".الإمارات العربية المتحدة للتجارة

 ورد ضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة ١٩٧٥ مايو ١٢بجلسة 

وذلك حال تلاوة هذا التقرير ، والتخطيط والبترول والثروة المعدنية عن مشروع القانون المذكور

 القانون، فقد لاحظت أن شركة أبو ظبي بعد أن استعرضت اللجنة مشروع"على المجلس من أنه 

 وهو صادر عن حكومة ١/١٩٧٣الوطنية للتجارة كانت قد تأسست بالقانون المحلي رقم 

أبوظبي، حيث أن رأس مال الشركة مليونان وخمسمئة ألف درهم تسدد حكومة أبو ظبي منها 

 .والباقي يطرح للاكتتاب لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة% ٢٥

لما كان تأسيس الشركة قد استند إلى قانون محلي فإن السلطة المختصة بتغيير اسم و

 ".الشركة هي الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وليس عن طريق مشروع قانون اتحادي

وقد دارت مناقشات الأعضاء حول هذه المسألة وانقسم الأعضاء حول مؤيد ومعارض 

 الرأي القانوني حول هذه المسألة، حيث وافق المجلس لتقرير اللجنة، وبعضهم طلب استيضاح

                                                           
 .٩-٧، ص ٦/، ج٣/، د١/ ف– ١٩٧٤ فبراير ٦جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(

 .٧، ص ١٦/، ج٢/، د٢/ ف– ١٩٧٥ مايو ٢٧جلسة ، الوطني المجلسمضبطة   )٢(
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على تقرير اللجنة وطلب إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الشركة من حيث الأساس، ولم 

 .)١(يصدر مشروع القانون المعروض حتى الآن

 

 . مشروع قانون اتحادي في شأن تملك غير المواطنين للعقارات والأراضي-٥

 – اللجنة الخاصة –اقش المجلس الوطني الاتحادي تقرير  ن١٩٨٠ مارس٢٥في جلسة 

التي وردت عليه اعتراضات كثيرة، وأثار نقاشاً موسعاً داخل المجلس، ولم يتم صدور هذا 

القانون حتى الآن، وتجدر الإشارة بأن مشروع هذا القانون سبق أن قُدم للمجلس في الفصل 

 ٧ يناير و٢٤بتاريخ ) ٩ و٨ و٧(جلسات هي التشريعي الثالث ونوقش في المجلس خلال ثلاث 

وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لكنه لم يصدر، وأعيد ، ووافق المجلس عليه، م١٩٧٨ فبراير ١٤و

 .)٢(طرحه على المجلس في التاريخ المذكور

م أعيد طرح مشروع هذا القانون المذكور والذي تمت مناقشته ١٩٩٨مايو ١٩وبجلسة 

 .)٣(حتى الآنفي المجلس لكنه لم يصدر 

 . مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة العسكرية-٦

 ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في ١٩٨٠ مايو ٢٧في جلسة 

شأن الخدمة العسكرية والوطنية حيث وافق المجلس على مشروع القانون بالجلسة ذاتها، ورغم 

 .)٤(ذلك لم يصدر مشروع القانون المذكور حتى الآن

 . مشروع قانون اتحادي في شان تفويض مجلس الوزراء في فرض الرسوم الاتحادية-٧

م ناقش المجلس هذا المشروع ووافق عليه بعد إدخال ١٩٨٩ أبريل ١٤في جلسة 

 .)١(تعديلات عليه لم توافق عليها الحكومة، ولم يصدر هذا المشروع حتى الآن

 .هنية مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات الم-٨
                                                           

 .٢٣-٦، ص١٥/، ج٢/، د٢/ ف– ١٩٧٥ مايو ١٢جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(

 .٢١، ص ١٠/، ج٢/، د٤/ ف– ١٩٨٠مارس  ٢٥جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )٢(

 .٩/، ج١١/، د١١/ ف– ١٩٩٨ مايو ١٩جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )٣(

 .٧٨-٧٧، ص ١٣/، ج١/، د٤/ ف– ١٩٨٠ مايو ٢٧جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )٤(
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م ناقش المجلس مشروع هذا القانون ووافق عليه بعد إدخال ١٩٩٦ مايو ٢٨في جلسة 

 .)٢(تعديلات على بعض مواده، ولكنه لم يصدر حتى الآن

 مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم -٩

 .م١٩٨٧لسنة ) ٣(

المجلس مشروع هذا القانون وقد وافق عليه بعد م ناقش ٢٠٠٢ يناير ٢٢في جلسة 

إدخال تعديلات على بعض مواده، لكنه لم يصدر حتى الآن، وأصدرت الحكومة مشروعاً آخر 

 .)٣(في غياب المجلس

 

 .مشروعات قوانين رفضها المجلس ولم يصدرها المجلس الأعلى للاتحاد: المطلب الثالث

المجلس الوطني الاتحادي وحال عرض من الدستور فإن ) ٨٩(وفقاً لنص المادة 

 .مشروعات القوانين عليه لمناقشتها له أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها

من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني يحق له أن يصوت على ) ٩٥(وفقاً لنص المادة 

بأغلبية مشروعات القوانين بالموافقة أو الرفض أو التعديل، ولا يكون رفضها أو تعديلها إلا 

 .الأعضاء الحاضرين

وخلال الفصول التشريعية المتعاقبة رفض المجلس الوطني الاتحادي مشروعات قوانين  

عديدة ولم يصدرها المجلس الأعلى للاتحاد، ونعرض لهذه المشروعات مع مبررات رفضها 

 :وذلك كما يلي

 . مشروع قانون تنظيم القضاء الاتحادي-١

 شأن تنظيم القضاء الاتحادي في جلسات عديدة عرض مشروع قانون اتحادي في

بدورتي الانعقاد العادي الأول والثاني من الفصل التشريعي الأول، وانتهى رأي المجلس الوطني 

 :وذلك في الجلسات التالية، إلى رفضه

 .١٩٧٣ يناير ٤ و٣ جلسة -أ

                                                                                                                                                                          
 .٩-٧، ص ٦/، ج٣/، د١/ ف– ١٩٧٤ فبراير ٦جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(

 .٨/، ج١/، د١٠/ ف– ١٩٩٦ مايو ٢٨جلسة  ،لوطنيا المجلسمضبطة   )٢(

 .٦/، ج٢/، د١٢/ ف– ٢٠٠٢ يناير ٢٢جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )٣(
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 وقانون في الجلسة المذكورة عرض مشروع قانون في شأن المحكمة الاتحادية العليا،

آخر في شأن تنظيم القضاء الاتحادي، وقد دارت مناقشات الأعضاء حول القانون الأخير بعد 

 .تلاوة تقرير اللجنة المختصة حول مشروع القانون

وقد لاحظت اللجنة حسبما ورد في تقرير اللجنة أن اختصاص المحكمة الاتحادية المزمع 

و أمر قد يصطدم مع نصوص الدستور بالنظر إنشاؤها في العاصمة ضيق ولابد من توسعته، وه

لوجود قضاء محلي في كل إمارة، وفي الوقت ذاته هناك رغبة لإنشاء وتكريس القضاء 

 .الاتحادي

ولذلك فقد انتهى تقرير اللجنة إلى رفع توصية لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاتحاد 

 .يبتعديل الدستور تمهيداً للتوسع في تنظيم القضاء الاتحاد

من ناحية أخرى فقد اقترحت اللجنة في تقريرها كذلك اقتراح رفض مشروع القانون من 

 باختصاصها الضيق والمحدود في –حيث المبدأ وذلك على أساس أن المحاكم المقترح إنشاؤها 

ولا تحقق الأهداف المرجوة منها في ،  لن تفي بالغرض من إنشائها–الدستور وفي المشروع 

 .ما دامت لا تملك الفصل في القضايا المطروحة، اديإقامة قضاء اتح

وقد دارت مناقشات الأعضاء في الجلسة المذكورة، عما ورد في تقرير اللجنة حول 

 .مشروع قانون بتنظيم القضاء الاتحادي

 .١٩٧٣ يناير ٣١ جلسة -ب

في الجلسة المذكورة عرضت مذكرة وزارة العدل والتي تضمنت بعض ملاحظات 

ل تقرير اللجنة المختصة في شأن مشروعي قانون المحكمة الاتحادية العليا وتنظيم الوزارة حو

 .)١(القضاء الاتحادي

وقد تساءل أعضاء المجلس حول أحقية وزارة العدل بالتدخل في مناقشة مشروعي 

القانونين المذكورين، وكان الرأي القانوني متمثلاً في أنه يحق لها التدخل حال المناقشة وفقاً 

 .نصوص الدستور والقانونل

                                                           
 .٩٥-٩١، ص٤/، ج١/، د١/، ف١٩٧٣ مارس ٤ و٣جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(
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واقترح أحد الأعضاء أن تحال مذكرة وزارة العدل إلى اللجنة المختصة لدراستها مع 

 .)١(التقرير ومشروع القانون، ومع رفع تقرير جديد إلى المجلس

 .١٩٧٣ فبراير ١٤ جلسة -ج 

في الجلسة المذكورة عرض مشروع قانون تنظيم القضاء الاتحادي مرة أخرى بعد أن 

افق المجلس في جلسات سابقة على مشروع قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا من حيث و

 .المبدأ

أن " تنظيم القضاء الاتحادي"ورأى أحد أعضاء المجلس أن مشكلة مشروع قانون 

) ٧(أعضاء المجلس يرغبون في إنشاء محاكم شرعية بدلاً من المحاكم الاتحادية حسب المادة 

ي تحدد أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، وأضاف عضو المجلس بأن من الدستور والت

مشروع قانون القضاء الاتحادي لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولو كان كذلك فإن الحكومة 

 .سوف تسحبه وتضع قانوناً لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

 مـع أحكـام الشـريعة       ورأى جانب آخر من الأعضاء عدم تطابق مشـروع القـانون          

الإسلامية، لذلك يفضل إحالته مرة أخرى إلى اللجنة المختصـة، وفـي هـذه الحالـة تتـولى                  

ورأى جانـب ثالـث ضـرورة أن        ، اللجنة تنقيحه من النصوص المخالفة للشريعة الإسـلامية       

ويحـذف منـه مـا يـراه مخالفـاً          ، يشرع المجلس في مناقشة مشروع القـانون مـادةً مـادة          

 .)٢(ريعة الإسلاميةلأحكام الش

 .١٩٧٣ مارس ٧ جلسة -د

وفي الجلسة المذكورة عرض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس عن 

مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك تنظيم القضاء الاتحادي، وقد وافق المجلس على 

 يعهد إليها باختصاص المحاكم مشروع القانون الاتحادي في شأن المحكمة العليا، واقترح أن

 .الاتحادية الابتدائية

                                                           
 .٣٩-٣٧، ص٥/، ج١/، د١/، ف١٩٧٣ يناير ٣١جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة  )١(

 .٥-١، ص٦/، ج٢/، د١/، ف١٩٧٣ فبراير ١٤جلسة  ،الوطني لمجلسامضبطة   )٢(
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لكن بخصوص قانون تنظيم القضاء الاتحادي، فقد رأى المجلس إرجاء إنشاء المحاكم 

الاتحادي المشار إليها في هذا المشروع، لأن نطاق اختصاصها الذي ستمارسه في غير العاصمة 

زعات وهي المنازعات؛ المدنية والتجارية الدائمة للاتحاد ضيق وقاصر على نوع واحد من المنا

أما ما عدا ذلك من اختصاص فهو معطل بنص . والإدارية التي تنشأ بين الاتحاد والأفراد

 والأمر على هذه الصورة لا - حينذاك–الدستور، وذلك لعدم إنشاء العاصمة الدائمة للاتحاد 

 .)١(يةيستوجب سرعة إنشاء محاكم اتحادية تكلف الدولة أعباء مال

وبذلك يكون المجلس قد رفض مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم القضاء 

 .الاتحادي وهو مشروع لم يصدره المجلس الأعلى للاتحاد

 . مشروع قانون اتحادي في شأن غرف التجارة والصناعة-٢

 عرض مشروع القانون الاتحادي المذكور على المجلس ١٩٧٥ مايو ١٣في جلسة 

 إرجاء النظر في مشروع القانون ١٩٧٤ ديسمبر ١٧ كان قد قرر في جلسة الوطني والذي

 ".غرف التجارة والصناعة بالدولة"المذكور، وذلك حتى يصدر مشروع قانون 

وقد ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء        

جلس الوزراء قرر أنه لا وجه لإرجاء النظر في والذي يفيد أنه بعرض التوصية السابقة على م

مشروع القانون المذكور باعتبار أن الغاية التي يهدف إليها قانون اتحاد الغرف هي التنسيق بين 

غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، أما معظم إمارات الدولة فقد أصدرت قوانين 

طلب مجلس الوزراء إعمالاً لنص وقد . محلية بإنشاء غرف التجارة والصناعة لديها

 .إعادة النظر في مشروع القانون الاتحادي المذكور) ١١٠/٣(المادة

 في رد مشروع القانون - دستورياً–وتساءل بعض الأعضاء عن حق مجلس الوزراء 

وقد طلب الرأي القانوني في هذه . الاتحادي الذي رفضه المجلس، مرة أخرى للمجلس الوطني

من الدستور لا يملك ) ١١٠(ان مفاده أنه من الناحية الدستورية وحسب المادة المسألة والذي ك

مجلس الوزراء إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني بعد أن سبق مناقشته في المجلس 

 .وعليه فقد وافق المجلس الوطني الاتحادي على رفض مشروع القانون الاتحادي المذكور

                                                           
 .١٨-٧، ص٧/، ج١/، د١/، ف١٩٧٣ مارس ٧جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(
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ن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد  مشروع قانون اتحادي في شأ-٣

 .أسعارها

  عرض على المجلس الوطني مشروع القانون المذكور، وقبل قراءة ١٩٧٨ مارس ٢١في جلسة 

تقرير اللجنة المختصة عن مشروع القانون المذكور، اعترض جانب من الأعضاء على مشروع 

ة تقرير اللجنة المختصة حيث أوضحت اللجنة وانتهى رأي المجلس إلى قراء، القانون ذاته

 .مجموعة من التحفظات والتعديلات على مشروع القانون المعرض

ولم يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ حيث اعترض عليه غالبية 

أعضاء المجلس الحاضرين بالجلسة المذكورة بدعوى أن التجارة في دولة الإمارات العربية 

شى في حالة صدور قوانين تقيد حرية التجارة أن تكون النتيجة عكسية لو وجد التاجر حرة، ويخ

انه مضيق عليه في حين يتمتع غيره بحرية كامل في البيع والشراء والاستيراد والتصدير الأمر 

 .الذي سيضطر التجار إلى هجر هذه المهنة وبالتالي نقص السلع في الدولة

ء أن الدولة الخليجية التي اتجهت إلى تقييد الأسعار لم وأضاف هذا الجانب من الأعضا

تحقق النجاح المنشود، فاضطرت إلى دعم السلع لأجل حماية المستهلك، وفي حالة الدعم للسلع 

 .فسوف يمكن للحكومة مراقبة الأسعار في هذه الحالة

 وبرز اتجاه آخر لدى أعضاء المجلس يرى الموافقة على المشروع من حيث المبدأ،

والشروع في مناقشة مواده، وليس هناك مبرراً للتخوف من إشراف الحكومة على الاتجار في 

 متوازن في - حسب هذا الرأي–بعض السلع والمواد الضرورية، سيما وأن مشروع القانون 

 .نصوصه والأحكام التي ورد بها

عدمه، وعند طرح مشروع القانون للتصويت لأجل الموافقة عليه من حيث المبدأ من 

رفض أغلبية الأعضاء الحاضرين الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبناء عليه تم 

كما رفض المجلس رفع توصية للحكومة . رفض المشروع، ولم يصدره المجلس الأعلى للاتحاد

بإعادة صياغة نصوص المشروع، لأن المجلس رفض مشروع القانون من حيث المبدأ ولم 

 .)١(يناقش مواده

                                                           
 .٧٦-٥٦، ص١٣/، ج٢/، د٣/، ف١٩٧٨ مارس ٢١جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(
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 في شأن ١٩٨٠ لسنة ١٦ مشروع قانون اتحادي معدل لأحكام القانون الاتحادي رقم -٤

 .إنشاء مؤسسة الإمارات للبترول

 عرض مشروع القانون الاتحادي المذكور على المجلس ٢٠٠٠ يوليو ٤في جلسة 

الوطني الاتحادي حيث عرض تقرير اللجنة المختصة عن المشروع، وحال طرح المشروع 

ت للموافقة عليه من حيث المبدأ أوضح رئيس المجلس أنه في حالة الموافقة سيشرع للتصوي

المجلس في مناقشة مواد المشروع مادةً مادة، لكن في حالة عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، 

فسوف يترتب عليه عدم البدء في مناقشة مشروع القانون المذكور، وقد كانت نتيجة التصويت 

ع من حيث المبدأ بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعليه فقد رفض المجلس هي رفض المشرو

 .)١(الوطني الاتحادي مشروع القانون المعروض

 

 .موقف المجلس من إصدار قوانين خلال فترة غيابه: المطلب الرابع

كما سبق وذكرنا من قبل أنه قد تقتضي الضرورة إصدار قوانين في غياب المجلس  

 .ا هو الحال في الفترات بين أدوار الانعقاد أو بين الفصول التشريعيةالوطني الاتحادي كم

إذا اقتضى "من الدستور قد نص على أنه ) ١١٠(من المادة ) ٤(لذلك فإن البند رقم 

الحـال إصدار قوانين اتحادية فلمجلس الوزراء أن يستصدرها عن المجلس الأعلى للاتحـاد 

 .)٢("وطني بها في أول اجتماع لهورئيس الدولة على أن يخطر المجلس ال

غياب : "والسلطة في إصدار مثل هذه القوانين على النحو المتقدم تخضع لشرطين 

، وتقدير حالة اقتضاء الحال أو الضرورة الملحة لإصدارها "المجلس واقتضاء الحال إصدارها

وحدها، والمجلس في حالة غياب المجلس دون انتظار لاجتماع المجلس تملكها السلطة التنفيذية 

في هذه الحالة لا يملك سلطة رفضها أو تعديلها، حيث أن مسألة إبلاغ المجلس بها هو للإخطار 

 . وليس للإقرار– فقط –

                                                           
 ١٣/، ج١/، د١٢/، ف٢٠٠٠ يوليو ٤جلسة  ،يالوطن المجلسمضبطة  )١(

 .من الدستور) ١١٠/٤(راجع المادة   )٢(
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ففي هذه الحالة تصدر القوانين باقتراح مجلس الوزراء وموافقة المجلس الأعلى عليها، 

 .ثم إصدارها من رئيس الاتحاد، ونشرها في الجريدة الرسمية

وكان للمجلس الوطني رأي في شأن القوانين التي صدرت في غيابه سواء بإبداء 

الملاحظات عليها أو بالتساؤل عن سرعة إصدار هذه القوانين في الشهر السابق مباشرة لانعقاد 

 :وقد حدث ذلك في بعض جلسات المجلس الوطني كما يلي. المجلس الوطني الاتحادي

 :١٩٨٠ ديسمبر١٦ي جلسة  ملاحظات المجلس الوطني ف-أ

 :وهي" القوانين التي صدرت في غياب المجلس"في الجلسة المذكورة وفي بند 

 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة ١٩٨٠لسنة ) ١٠(قانون اتحادي رقم 

 .المصرفية

في شأن  ١٩٨٠ لسنة ٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٠لسنة ) ١٤(قانون اتحادي رقم 

 .تنظيم مهنة المحاماة

 . في شأن المطبوعات والنشر١٩٨٠لسنة ) ١٥(قانون اتحادي رقم 

 . في شأن مؤسسة الإمارات العامة للبترول١٩٨٠لسنة ) ١٦(قانون اتحادي رقم 

وقد دارت مناقشات الأعضاء في الجلسة المذكورة حول هذا الموضوع بصفة أساسية، 

التي تبرر للحكومة إصدار هذه القوانين في غيبة المجلس الوطني " الضرورة"وتحديداً حول حالة 

 .الاتحادي

 وبسبب حالة –فقد رأى جانب من الأعضاء أن الدستور بالفعل يخول الحكومة 

 أن تصدر قوانين في غيبة المجلس، شرط الالتزام بحالة الضرورة المذكورة، ولذلك -الضرورة

ع القوانين التي صدرت في غياب المجلس الوطني فإنه يقترح تشكيل لجنة من المجلس تراج

وذلك للوقوف على توافر حالة الضرورة من عدمها، سيما وأن الحكومة تقول بتوافر الضرورة 

 .)١(التي ألجأتها إلى إصدار القوانين في غيبة المجلس 

                                                           
اتحاد الإمارات العربية، ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصـاد والعلـوم            : عبد االله حسن الأشعل    )١(

 . السياسية، القاهرة
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ورأى جانب كبير من أعضاء المجلس عدم توافر حالة الضرورة المبررة لصدور هذه 

ن في غيبة المجلس ولذلك يتعين على المجلس أن يتحفظ على القوانين المذكورة جميعها، القواني

سيما أنها قوانين هامة، وكان يجب على الحكومة التريث قبل إصدارها وإشراك المجلس الوطني 

معها في مناقشة هذه القوانين كما هو الحال في قانون المصرف المركزي الذي لم يشكل مجلس 

 .)١( الآن، وكل القوانين التي صدرت في غياب المجلس لم يبدأ العمل بها حتى الآن إدارته حتى

ورأى جانب ثالث من الأعضاء أن الحكومة يحق لها أن تصدر هذه القوانين في غيبة 

لأنها سوف تبرر موقفها بان حالة ، المجلس، وأن الخلاف معها من الناحية الدستورية لن يجدي

ا لإصدار هذه القوانين، ولذلك فإنه من المجدي دراسة تشكيل لجنة تعيد الضرورة هي التي دعته

دراسة هذه القوانين لاستظهار حالة الضرورة من عدمها، ترفع بعدها توصية إلى الحكومة 

 .بوجهة نظر المجلس الوطني في هذه المسألة

 وجانب رابع من الأعضاء أثنى على تصرف الحكومة في إصدار هذه القوانين لأجل

 .المصلحة العامة، سيما وأن المؤسسات المنشأة بهذه القوانين قائمة بالفعل وبدأت تمارس عملها

الأول : وفي نهاية مناقشات المجلس حول هذا الموضوع تبلورت اقتراحاته في اتجاهين

يرى تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لبحث توافر حالة الضرورة المبررة لإصدار هذه القوانين 

 . الدستور أم لا، وهذا الاقتراح لم يوافق عليه أغلبية أعضاء المجلسحسبما نص

والاقتراح الثاني تمثل في أن يرسل المجلس رسالة إلى الحكومة، ويضمنها الآراء 

 .)٢(السابقة مع الإشارة لعدم وجود حالة الضرورة الملجئة لإصدار هذه القوانين 

ى مجلس الوزراء وكان أهم ما تضمنته وقد أعد المجلس الوطني رسالته التي رفعها إل

 :هذه الرسالة ما يلي

كان يتعين على الحكومة الانتظار حتى ينعقد المجلس الوطني الاتحادي وتعرض   -١

 .عليه مشروعات القوانين المذكورة

                                                           
نظم الحكم ودستور الإمارات، دراسة تحليلية مقارنة لدستور الإمارات العربية المتحدة،        : محمد كامل عبيد   )١(

١٩٩٤. 

)٢(Frank Heard-Bey, Form Trucial States to United Arab Emirates: A Society in 
Transition ( London: 1992) , p.16. 
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إن سلطة الحكومة في إصدار القوانين في غيبة المجلس الوطني حسب المادة   -٢

لطة مطلقة، بل هي سلطة مقيدة ومشروطة بتوافر من الدستور ليست س) ١١٠/٤(

 .حالة الضرورة التي تحتم إصدار هذه القوانين دون إبطاء

تبين للمجلس الوطني حال مطالعته لمشروعات القوانين المذكورة، أنها لا تتسم بحالة   -٣

الاستعجال التي تبرر إصدار هذه القوانين والدليل على ذلك أن قانونين من هذه 

 .نين ورغم صدورهما منذ فترة طويلة لم يبدأ العمل بهما حتى الآنالقوا

يرفع المجلس رسالته المذكورة معبراً فيها عن اعتراضه على إصدار هذه القوانين   -٤

 .في غيبته وذلك لعدم قيام حالة الضرورة الموجبة لإصدار هذه القوانين

ى صدور مثل هذه القوانين أوضح المجلس كذلك أن رسالته المذكورة واعتراضه عل  -٥

لا يعني الرغبة في الاستئثار بالسلطة أو وضع القيود والعراقيل وإنما الباعث على 

ذلك الالتزام بالحدود الدستورية واحترام السلطات والشعور بالمسؤولية وبالأهمية 

الكبرى للقوانين التي توجه حركة المجتمع وتنظم الحقوق والحريات، والتي ينبغي 

 للمصلحة العامة واحتراماً للمبادئ الديمقراطية أن تأخذ حظها الوافر من رعاية

 .)١(البحث والدراسة والمناقشة في المجلس الوطني الاتحادي

ويتضح من هذه الرسالة أن للمجلس الوطني الاتحادي تحفظات بشأن القوانين التي   

تور، كسبب يلجئ أو يضطر تصدر في غيبته إلا إذا لمس حالة الضرورة التي نص عليها الدس

الحكومة لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وهذا هو حدود ما يملكه المجلس الوطني الاتحادي في إطار 

 .اختصاصاته التي نص عليها في الدستور ولائحته الداخلية

 .١٩٩٣ نوفمبر ٢٣ ملاحظات المجلس في جلسة -ب

المجلـس وردت   في الجلسة المذكورة، وفـي بنـد القـوانين الصـادرة فـي غيـاب                

 .قوانين اتحادية صدرت في غياب المجلس) ١٠(الإشارة لعدد 

                                                           
 .٢٦-٧، ص٣/، ج٣/، د٤/، ف١٩٨٠ ديسمبر ١٦جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )١(
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وقد علق أحد الأعضـاء علـى وجـه الخصـوص علـى قـانونين مـن القـوانين                   

 فـي شـأن تعيـين المنـاطق         ١٩٩٣ لسـنة    ١٩المذكورة، أولها القـانون الاتحـادي رقـم         

 .ملات التجاريةالبحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثانيهما قانون المعا

، صدر فـي شـهر أكتـوبر ولـم يكـن متبقيـاً              ١٩٩٣ لسنة   ١٩والقانون الأول رقم    

على انعقاد المجلس سوى مدة شهر واحد، وهـذا القـانون مـن القـوانين الهامـة، وينبغـي                   

على المجلس الوطني أن يطلب من مجلـس الـوزراء إحالـة هـذا القـانون لدراسـته لـدى                    

 .فضل لمصلحة القانون والمصلحة العامة كذلكالمجلس الوطني وسيكون ذلك أ

وأما قانون المعاملات التجارية فقد كان يمكـن مناقشـته بـين السـلطتين التشـريعية                

والتنفيذية، ولم يكن هناك ضرورة لصدوره في غيبة المجلـس، ذلـك أنـه أعـد فـي عـام                    

، وكان مـن حـق المجلـس الـوطني الاتحـادي أن يطلـب               ١٩٩٣، وصدر في عام     ١٩٩٢

 .اقشتهمن

وأضاف العضو المذكور أنه إذا كانت هنـاك دوافـع لاستصـدار القـانون المتعلـق                

بتعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات، فليس هنـاك مبـرر أو ضـرورة لصـدور قـانون                 

 .المعاملات التجارية في غيبة المجلس

وقد دارت مناقشات كثيـرة مـن أعضـاء المجلـس حـول هـذه القـوانين وحـول                   

 غيبة المجلس استناداً لحالة ضرورة لا وجـود لهـا، وأن هـذه المسـألة يمكـن                  صدورها في 

 .)١(حلها من خلال التعاون المتواصل بين المجلس والحكومة

 

 .موقف المجلس من قوانين صدرت بخلاف ما أقرها: المطلب الخامس

المجلس الوطني الاتحادي وحين عرض مشروعات القوانين المحالة من الحكومة عليه  

من ) ٨٩(مناقشتها، له أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها وذلك حسبما نصت عليه المادة ل

 .الدستور

                                                           
 .١٧-١٢، ص١/، ج٢/، د٩/، ف١٩٩٣ نوفمبر ٢٣جلسة ،  الوطني المجلسمضبطة   )١(
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لكــن قــد يحــدث أن يــدخل المجلــس الــوطني تعــديلاً علــى مشــروع قــانون 

ــدى    ــيس الاتحــاد أو ل ــدى رئ ــولاً ل ــديل مقب ــذا التع ــن ه ــم يك ــه، ول معــروض علي

 .أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد

 المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون، وذلك أمر وارد وتكرر كذلك فقد يرفض

ففي الفرضين السابقين يعيد رئيس الاتحاد أو المجلس . حدوثه خلال الفصول التشريعية المتعاقبة

 .الأعلى للاتحاد، مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي

لاتحاد أو المجلس الأعلى فإذا أجرى المجلس الوطني تعديلاً على ما ارتآه رئيس ا

للاتحاد ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لديهما، أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض مشروع 

 لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون شرط مصادقة المجلس – كذلك –القانون، ففي هذين الفرضين 

 .)١(الأعلى عليه

ق، هو مشروع القانون  حسبما سب– بمشروع القانون –وقد نص على أن المقصود 

المقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس 

 .)٢(الوطني الاتحادي حال مناقشته

وقد حدث أن صدرت بعض مشـروعات القـوانين التـي عـدلها المجلـس الـوطني                 

 المجلـس،   الاتحادي حال عرضها عليـه، وصـدرت دون الأخـذ فـي الحسـبان تعـديلات               

الأمر الذي أثار نقاشاً أعقبه بعض المواقف من المجلس، وقد كـان ذلـك بمناسـبة مشـروع                  

قانون الإعانـات الاجتماعيـة، ومشـروع قـانون الجنسـية وجـوازات السـفر، ونعـرض                 

 :لموقف المجلس فيهما كما يلي

 .قانون الإعانات الاجتماعية: أولاً

الشؤون التشريعية والقانونية التي  عرض تقرير لجنة ١٩٧٢ ديسمبر ٢٠في جلسة 

الذي ناقشه المجلس " صدور قانون الإعانات الاجتماعية"كلفت بإعداده من قبل المجلس حول 

وعدله ولم يؤخذ في الحسبان تعديلات المجلس الوطني على المشروع، وصدر بدونها، وخوطب 

                                                           
 .من الدستور) أ/١١٠/٣(المادة   )١(

 .من الدستور) ب/١١٠/٣(المادة   )٢(
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أعملت سلطاتها وفقاً مجلس الوزراء في ذلك من قبل المجلس الوطني، وردت الحكومة بأنها 

 .من الدستور) ١١٠/٣(لنص المادة 

 :وقد جاء في هذا التقرير بعد استطلاع الرأي الدستوري والقانوني

من الدستور يوجب إعادة عرض مشروع ) ١١٠/٣(أن التفسير الصحيح لنص المادة "

ته، إلا في القانون على المجلس الوطني الاتحادي من قبل الحكومة متى رأت عدم الأخذ بتعديلا

حالة غياب المجلس الوطني إذ يجوز للحكومة العمل على استصدار القانون شرط وجد حالة 

 ".ضرورة تبرر ذلك

رفع صورة من هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مع تمسك المجلس الوطني بحقه في 

باجة في حالة عدم الاستجابة لتعديلات المجلس الوطني، يحذف اسمه من دي. التوصية الأولى

مطالبة الحكومة بإعادة . المشروع حتى لا ينسب إليه الموافقة عليه بهذه الصورة التي نشر عليها

عرض التعديلات التي كان المجلس الوطني الاتحادي قد أدخلها مشروع القانون، وذلك تصحيحاً 

 .للوضع الدستوري

يه حسبما ورد وبعد تلاوة تقرير اللجنة على المجلس وافق عليه مع تنفيذ ما جاء ف

 .)١(بمضمون التقرير

 .قانون الجنسية وجوازات السفر: ثانياً

 ورد إلى المجلـس الـوطني الاتحـادي كتـاب وزيـر             ١٩٧٣ يناير   ٤،  ٣في جلسة   

 مرفقـاً بـه القـانون       ١٩٧٢ نـوفمبر  ١٩ فـي    ٢١س   / ٨١٦ / ١٠ م     –الداخلية رقـم ش     

السـفر، وذلـك بعـد       فـي شـان الجنسـية وجـوازات          ١٩٧٢لسـنة   ) ١٧(الاتحادي رقـم    

التصديق عليه من المجلس الأعلى، وإصداره مـن رئـيس الدولـة، ونشـره بالعـدد السـابع                  

 .من الجريدة الرسمية

وقد دارت مناقشات الأعضاء حول السبب في صدور القانون غير متضمن للتعديلات التي 

 .أدخلت عليه من قبل المجلس الوطني

ء المجلـس إلـى أنـه عـرض علـى           وانتهى الرأي القانوني الـذي طلبـه أعضـا        

المجلس الوطني الذي عدله، ثم رفع إلى المجلس الأعلى وأعيـد مـرة أخـرى مـن رئـيس                   
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الدولة لإعادة النظر في تعديلات المجلس الوطني، ورفع من المجلـس الـوطني مـرة ثانيـة                 

إلى رئيس الدولة الـذي وافـق عليـه وأصـدره إعمـالاً للدسـتور، وبالتـالي فقـد اسـتنفذ                  

وع مراحله الدستورية كافة ومن ثـم لا يملـك المجلـس الـوطني الاتحـادي التعقيـب                  المشر

وتشكك جانب من الأعضاء في إمكانية أن يكون مشروع القـانون قـد عـرض علـى                 . عليه

 .رئيس الدولة

 :وطلب الرأي الدستوري والقانوني في ذلك وخلص إلى

يل وأن الذي أصدر أن عدم عرض المشروع على رئيس الدولة هو أمر ليس عليه دل

 من عدم عرض – متى كان متيقناً –وكان يمكن للمجلس الوطني . المشروع هو رئيس الدولة

 .المشروع على رئيس الدولة ألا يعيد النظر فيه، وذلك حقه الدستوري

من حق المجلس الوطني أن يدخل التعديلات التي يراها على مشروع القانون، ومن حق 

مشروع مرة أخرى إلى المجلس الوطني، وإذا لم يوافق على هذه رئيس الدولة أن يعيد ال

 .التعديلات فإنه يصدر مشروع القانون دون الالتزام بما أدخله المجلس الوطني من تعديلات

قد تشير لمن يقرأ القانون أنه لم " وبعد موافقة المجلس الوطني الاتحادي"أن حذف عبارة 

وبعد "لك فإنه من الملائم أن يستبدل بها عبارة يعرض من الأصل على المجلس الوطني، لذ

 ".العرض على المجلس الوطني الاتحادي

واستمرت مناقشات المجلس حول هذا الموضوع حيث قرر أحد الأعضاء أن المجلس 

الأعلى شكل لجنة عليا لدراسة مشروع القانون، وأدخلت عليه بعض التعديلات والتي ليس لها 

 .صدى في القانون الذي صدر

 إلى صحة ما قرره عضو المجلس – بناء على طلب المجلس –وانتهى الرأي القانون 

من تشكيل اللجنة العليا التي شكلها المجلس الأعلى، ومع ذلك يبقى القول الفصل في المشروع 

 .)٢(لرئيس الدولة الذي أصدر مشروع القانون بالفعل

 .إنشاء مؤسسة الإمارات للإعلامم بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٥(القانون الاتحادي رقم : ثالثاً

                                                                                                                                                                          
 .٣٠-٢٩، ص٣/، ج١/، د١/، ف١٩٧٢ ديسمبر ٢٠جلسة ، مضبطة المجلس الوطني  )١(

 .١٣، ص٤/، ج٢/، د١/، ف١٩٧٣ يناير ٤، ٣جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة   )٢(
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م في الدور ١٩٩٨ ديسمبر ١٥نوقش مشروع هذا القانون في الجلسة الرابعة بتاريخ 

العادي الثاني من لفصل التشريعي الحادي عشر، وقد صدر بخلاف ما أقره المجلس، ولم 

 .يعترض المجلس على ذلك

ون المعاشات والتأمينات م بإصدار قان١٩٩٩لسنة ) ٧(القانون الاتحادي رقم : رابعاً

 .الاجتماعية

م صدر ١٩٩٨ ديسمبر ١٥ و٨بتاريخ ) ٤ و٣(نوقش مشروع هذا القانون في جلستي 

 .بخلاف ما أقره المجلس، ولم يعترض المجلس على ذلك

 نماذج في الوظيفة الرقابية:المبحث الثاني

 . دون تلاوتهللعضو" سري"أسئلة يرد عليها الوزير برد كتابي شخصي و: المطلب الأول

 أثير موضوع السؤال الذي وجهه أحد أعضاء المجلس ٢٠٠٣ مايو ٢٧في جلسة  

السماح بتكوين التنظيمات "الوطني الاتحادي إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك حول 

، حيث قام الوزير المختص بالرد على العضو الذي وجه السؤال برسالة "العمالية في الدولة

 .)١(ة وشخصيةمكتوبة سري

 :وتبين أن موضوع السؤال كان كما يلي

في إطار حرص الدولة على الاستمرار في مواصلة النهج الحضاري والحفاظ على "

حقوق العمال و مكتسباتهم، رفعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مشروع قرار إلى مجلس 

فقاً للضوابط والشروط التي الوزراء بشأن السماح بتكوين تنظيمات واتحادات عمالية وذلك و

يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية، فما الأسباب التي حدت بالوزارة إلى استصدار 

 مشروع القرار، وما إيجابيات وسلبيات تطبيق أو عدم تطبيق هذا القرار؟

وقد أحاط عضو المجلس زملاءه أعضاء المجلس الوطني بمضمون الرد وتعقيبه عليه  

الأولى أنه :  بالفعل مقتنع برد الوزير المكتوب على سؤاله، لكن تبقى له ملاحظتانحيث قرر أنه

لابد أن تقوم الحكومة بدراسة متأنية للقرار قبل السماح بتكوين هذه التنظيمات العمالية، والثانية 

                                                           
 .من لائحة المجلس) ١١٤، ١٠٩(راجع المادتان   )١(
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أن تقوم الحكومة بموافاة المجلس الوطني الاتحادي بمشروع القانون المزمع إصداره في شأن 

 .)١( الموضوع نظراً للأهمية الكبرى لهذا الموضوعهذا

 

 .أسئلة موجهة لم ترد عليها الحكومة: المطلب الثاني

من الدستور فإنه يجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير ) ٩٣(وفقاً لنص المادة 

المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس الوطني وذلك للاستفسار 

 . الأمور الداخلة في اختصاصهمعن

من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني يحق لأي عضو ) ١٠٦(كذلك فإنه وفقاً لنص المادة 

أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور التي تدخل في 

اقعة وصل اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول و

وقد حدث في عدد من المرات عديدة أن الحكومة لم تجب على الأسئلة الموجهة . علمها إليه

 :وذلك كما يلي، إليها

إلغاء التمثيل الدبلوماسي بين دول "سؤال موجه إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية حول 

عيد طرحه في  ثم أ١٩٨٥ فبراير ١٢، وقد طرح السؤال في جلسة "مجلس التعاون الخليجي

م ولم يحضر وزير الدولة للشؤون الخارجية الجلستين ولم يرد عليهما ١٩٨٥ مارس ٥جلسة 

 .كتابة ولم يطرح هذا السؤال مرة أخرى بعد ذلك

وقد طرح في ". ارتفاع أسعار البترول"سؤال موجه إلى وزير النفط والثروة المعدنية حول 

زير البترول ولم يرد منه أي رد كتابي ولم م ولم يحضر و١٩٨٥ مارس ٥ فبراير و١٢جلستي 

 .يدرج السؤال بعد ذلك في أي جلسة أخرى

وقد قرر رئيس المجلس أنه لم ترد إليه أو إلى الأمانة العامة ردود حول السؤالين 

 .المذكورين، وعليه فقد وافق المجلس على تأجيل مناقشة هذين السؤالين إلى جلسة مقبلة

س على عدم رد الحكومة على هذين السؤالين بضعف علاقة وقد عقب أحد أعضاء المجل

الحكومة بالمجلس الوطني الاتحادي في الوقت الحالي، سيما وأن وزير البترول داخل الدولة لم 

                                                           
 .٤٤، ص٩/، ج١/، د١٣/، ف٢٠٠٣ مايو ٢٧جلسة  ،الوطني المجلسمضبطة  )١(
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 وكان يتعين عليه الحضور للرد على - وكذلك الحال بالنسبة لوزير العمل–يسافر خارجها 

 .سؤال المجلس الوطني الاتحادي

 

 

أسئلة موجهة تغيب مقدموها عن الجلسة التي طرحت بها وحضرها الوزراء  : ثالثالمطلب ال

 .المختصون

من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، فإنه في حال ما ) ١٠٩(وفقاً لنص المادة  

أن تغيب عضو المجلس الوطني عن الجلسة المحددة للرد على سؤاله من قبل الحكومة، فإنه 

،  أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس، وذلك لإطلاع الأعضاء عليهاتودع الإجابة

 .على أن يثبت ذلك في مضبطة الجلسة

 أن عرض سؤال أحد أعضاء المجلس الوطني ١٩٨٠ يونيو ١٧وقد حدث في جلسة 

 :يالاتحادي إلى وزير العدل والأوقاف في شأن مكافحة نشاط التبشير، وكان نص السؤال كما يل

 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي ١٩٧٨لسنة ) ١٨(صدر القانون الاتحادي رقم  "-

بمعاقبة كل من أنشأ أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو 

التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا 

 ".لدينا

فما هي : ورغم صدور هذا القانون فلا تزال هناك جمعيات تمارس نشاطها المحظور في التبشير

وقد ". الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذا النشاط والضرب بقوة على القائمين به

أوضح رئيس المجلس أن مقدم السؤال اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم وأنه يمكن لوزير 

 .)١( والشئون الإسلامية والأوقاف أن يتفضل بالإجابةالعدل

                                                           
 .٦، ص/، ج/، د٤/، ف١٩٨٠ يونيو ١٧جلسة ، الوطني المجلسمضبطة   )١(
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 الفصل الرابع
 مستقبل المجلس الوطني الاتحادي 

 في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية
 

 :مقدمـــــة

بدأت الكثير من الأقطار العربية مؤخرا رفع شعار الإصلاح، ومحوره الرئيس الإصلاح            

بية قد اضطرت لظروف داخليـة الأخـذ بقـدر مـن            السياسي، وإذا كانت بعض الأقطار العر     

الإصلاح، وان كان هامشيا أو صورياً لامتصاص الاحتقان الـداخلي أو اسـتجابة للأصـوات               

والضغوط الداخلية، فان الظروف الدولية الضاغطة في الآونة الأخيرة قد جعلـت الكثيـر مـن                

تطرحهـا الـدول الكبـرى      الأقطار العربية مضطرة إلى مجاراة دعوات الإصلاح التي أخذت          

 . في المنطقةةوخصوصا الولايات المتحدة الأمريكي

وعلى الرغم من أن الأنظمة العربية تتشبث باسـتمرار بسـط نفوذهـا فـي مواقعهـا                 

وعدم المساس بمصالحها، إلا أن أي إصلاح جدي يقتضـي تنـازلا أو تضـحية كبيـرة مـن                   

الأقطار العربيـة التنـازل طوعـاً عـن         المصالح السلطوية، ومن العبث أن تقبل الأنظمة في         

إلا إذا كان ذلك بهدف الاسـتجابة لضـغوط داخليـة أو خارجيـة لهـدف أو                 ، قدر من نفوذها  

 )١(.مصلحة ما

ودولة الإمارات شأنها في ذلك شأن دول المنطقة التي تأثرت بمجموعة مـن الضـغوط                    

كز الإصلاح السياسي فـي دولـة       وقد ارت . والدوافع الداخلية والخارجية لإحداث إصلاح سياسي     

الإمارات بشكل رئيس على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال إعلان رئيس دولـة               

م إجراء انتخابات لنصف عدد المجلس      ٢٠٠٥الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نهاية عام          

كذلك استحداث وزارة   . وزيادة مهامه وصلاحياته في مجال التشريع والرقابة      ، الوطني الاتحادي 

 .م٢٠٠٦الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في التشكيلة الوزارية الجديدة لعام 

                                                           
، بتـاريخ   "صـحيفة الخلـيج الإماراتيـة     "الإصلاح في العالم العربي     " أسامة عبدالرحمن، مقال بعنوان       )١(

، مجلـة   "الديمقراطية المعاقـة فـي الخلـيج      " لعكري ، عبدالنبي ا :  وانظر أيضا  ٢٦،ص٢٤/١١/٢٠٠٥
 ٨٣م، ص٧/١٢/٢٠٠٥الديمقراطي،التاريخ 
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وفي هذا الفصل سيتم بحث، الضغوط الخارجية والداخلية والدوافع التي ساهمت بإجراء            

 إصلاحات سياسية عديدة على مؤسسات وأجهزة دولة الإمارات وأدت لمثل هذا التطور المهـم،             

وسيتم تناول القرارات والتغيرات التي تتعلق بالمجلس الوطني الاتحادي لنصـل فـي النهايـة               

لمناقشة ردود الفعل ونظرة تقيمية تحليلية لهذه القرارات والتغيرات الجديدة التي تخص المجلس             

 .الوطني الاتحادي

ي الضغوط والدوافع الخارجية والداخلية لاصلاح المجلس الوطن :المبحث الأول
 الاتحادي

  الضغوط الخارجية لإصلاح المجلس الوطني الاتحادي:  المطلب الأول

 تجتاحه موجة من التوجه نحـو       - بدوله المتقدمة والنامية   -ومن الجدير الذكر بأن العالم         

الديمقراطية وترسيخ الحريات والحقوق العامة الأساسية، وأشكال متفاوتة من التعددية السياسـية            

 .حترام حرية الرأي والرأي الآخروالحزبية وا

 مكثفة تعنى كما تـدعي بنشـر        ةويرى البعض بان هذه الموجه ناتجة عن حملة أمريكي            

وفي سبيل إنجاز ذلك يتم تسخير وسائل الإعلام ووسـائل          . الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان   

نظـام يعيـق هـذا      دبلوماسية عديدة، إضافة إلى التلويح الدائم بالعصا لضـرب أي جهـة أو              

 )١(.المشروع

وفي هذا الإطار يرى العديد من الإصلاحيين ارتباط الإصلاح في المنطقة الذي تـدعو              

م التـي   ٢٠٠١إليه الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بأحداث سبتمبر عـام            

قناعة بـأن   زلزلت العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، وقد ولدت            

الإصلاح السياسي ومحوره الديمقراطية هو السبيل لمواجهة الإرهاب، ذلك انـه تحـت مظلـة               

الديمقراطية، يمكن أن تكون لغة الحوار والانفتاح والقبول بالرأي المخالف مظلة سلمية حضارية             

   )٢ (.تلغي العنف والانغلاق وإقصاء الآخر، وهي اللغة التي تولد الإرهاب

                                                           
، مجلة شئون خليجية، العدد     "الإمارات وحركة إصلاحية سياسية واقتصادية تستدعي التوقف      " نشوة نشأت،  )١(

 .٦٦ ص ٢٠٠١ربيع ، ٢٥

،صحيفة الخليج الإماراتية، مرجع سابق،     "بي  الإصلاح في العالم العر   " أسامة عبد الرحمن، مقال بعنوان        )٢(
 .٢٦ص. ٢٠٠٥ نوفمبر ٢٤بتاريخ 
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ومنها الخليجية قلقا واضحا من أبعاد هذا المشـروع  ،  برزت لدى كافة دول المنطقة   ولقد     

على المستوى الرسمي والشعبي، ويظهر هذا القلق على شكل أسئلة تتعلق بطبيعة آلية الإصلاح              

الأمريكي، والى أي مدى يمكن أن تتوافق تلك الإصلاحات مع طبيعة المجتمعات العربية ؟ ومما               

اعتراف عدد من الساسة الأمريكيين بخفايا المشروع       ، ءاً وتخوفا لدى دول المنطقة    زاد الأمر سو  

والتي تبين بان المشروع الإصلاحي الأمريكي الغربي عموما ليس على          ، الأمريكي وآلية تعامله  

 )١ (.هذه الدرجة من النزاهة

" CIA"ولقد أشـار الـرئيس السـابق لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة                    

James Wilson        في كلمـة ألقاهـا خـلال منـاظرة نظمهـا اتحـاد الطلبـة فـي ، Oxford 

University "              ـ  ، " العربيـة  ةإن الوقت قد حان لكي تستبدل الولايـات المتحـدة جميـع الأنظم

 ـ، القسـم الأول  :  الدول العربيـة إلـى قسـمين       Wilsonوقسم   والقسـم  .  المطلقـة  ةالدكتاتوري

حدودة، مؤكدا أن الحـرب التـي تشـنها الولايـات المتحـدة علـى               أنظمة الأسرة الم  ، الثاني

العراق لا ترتبط بالضـرورة بموضـوع أسـلحة الـدمار الشـامل بـل هـو أساسـا لنشـر           

 )٢(.الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي

هذا التغيير لا يأخذ بعين الاعتبار ضرورة مواءمة آليات التغييـر           أن  ، يتضح مما سبق  و    

لاح الخارجي مع الطابع الخاص والموروث الاجتماعي والديني والثقافي في مجتمعـات            والإص

  )٣(.المنطقة

      ثمة أمر آخر يوضح عدم نزاهة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى في طرحهـا               

للإصلاح السياسي على الساحة العربية، وذلك بعدم قبول صعود تيـارات أو أحـزاب مناوئـة                

ها، فالولايات المتحدة والدول الكبرى المساندة لهـا لا ترضـى إلا بديموقراطيـة وفـق         لسياسات

وما يجـري   .  أو الخاضعة لها   وأهدافهاتفصيلها وشروطها، تتمثل فيها القوى المجارية لسياساتها        

 )٤(.في العراق وفلسطين خير دليل على هذا التوجه

                                                           
، مجلة آراء،تصدر عن مركز الخليج للأبحاث، العدد الثالث،         "دعاوى الإصلاح في الخليج   " أحمد شهاب    )١(

 .٥ص.٢٠٠٤سبتمبر 

 .٦ص.، مصدر سابق"دعاوى الإصلاح في الخليج" احمد شهاب   )٢(

مجلة آراء، تصدر عن    " حركات الإصلاح في الخليج رجع صدى أم رغبة حقيقية؟        " ة،  مهند صلاح العز    )٣(
 .١٧م، ص ٢٠٠٤سبتمبر -مركز الخليج للأبحاث،العدد الثالث 

 .٢٦، مصدر سابق، ص"الإصلاح في العالم العربي " أسامة عبد الرحمن، مقال بعنوان  )٤(
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سياسي حسب ما يعتقـد أصـحاب هـذا         لقد طالت هذه الموجه من التغيير والإصلاح ال           

الاتجاه بعض دول المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، حيث بدأت تظهر على الساحة السياسية              

عدة مؤشرات تعبر عن التحول الديموقراطي، وان كانت قد اختلفت مظاهره وملامحه مـن دول           

بعض الآخر شهد سلسـلة     عربية لأخرى، فبعض الدول شهدت انتخابات رئاسية أو برلمانية، وال         

 .الخ...من الإصلاحات السياسية والاقتصادية

 هذه التغيرات والتحـولات السياسـية، حيـث مجـالس     نولم تكن دول الخليج بمنأى ع      

الشورى المختلفة، وتوسيع أطر المشاركة السياسية، والتطور الهائـل فـي المجـال الحقـوق،               

 )١(. ة والسياسيةبالإضافة إلى إعطاء المرأة حقوقها المدني

فلكل من الكويت والبحرين حاليا برلمان منتخب، بينما يوجد في سلطنة عمـان مجلـس                   

م، فستشهد أول   ٢٠٠٥شورى منتخب، أما قطر التي تبنت أول دستور في تاريخها في يونيو عام              

ويوجد مجلس معين في السـعودية، لكـن        . م٢٠٠٧عام  ) مجلس الشورى   ( انتخابات لبرلمانها   

م أول انتخابات بلدية جزئية بالاقتراع المباشـر مـن دون مشـاركة             ٢٠٠٥المملكة نظمت عام    

 )٢(. النساء فيها

وقد خلص أصحاب هذا الاتجاه إلى أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة اسـتجابة                     

للعوامل والمتغيرات الخارجية في إجراء إصلاح علـى عمـل المجلـس الـوطني الاتحـادي                

و الانتخابات ومعايير الديموقراطية كمـا فعلـت ذلـك مسـبقا الـدول الخليجيـة                والتوجه نح 

 .لكن بشكل متفاوت

ويؤكد على ذلك العديد من المختصـين، حيـث يشـير محمـد هويـدن بـان البيئـة                   

المحيطة بالإمارات تتجه نحو التطوير والإصلاح السياسـي  لاسـيما فـي مجـال المجـالس                 

 أحدثت تطـويرا مـن نـوع معـين فمـا كـان للإمـارات أن            البرلمانية، فكل الدول الخليجية   

                                                           
 .٦٦، مصدر سابق، ص"تصادية تستدعي التوقفالإمارات وحركة إصلاحية سياسية واق" نشوة نشأت، )١(

،مجلة آراء التي تصدر عـن مركـز        "هل آن أوانها؟    ...الانتخابات في الإمارات  " محمد عبداالله الركن،      )٢(
الراصـد الصـحفي،   : وانظر أيضـا . ١٢م، ص٢٠٠٥ أغسطس –الخليج للأبحاث، العدد الحادي عشر     

المجلس الـوطني الاتحـادي،     : ة الإمارات العربية المتحدة   ،دول"بالانتخاب  ...المجلس الوطني الاتحادي  "
 .١٩٠-١٨٨م،ص ص ٢٠٠٥ديسمبر 
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تقف مكتوفة اليدين وتشاهد من دون أن تكون هي أيضا سـباقة فـي هـذا المجـال وحتـى لا             

 )١(.تكون هي الأخيرة بين الدول الخليجية

وهو ما أكدته ميسـاء راشـد بقولهـا أن بعـض دول المنطقـة بمـا فيهـا الـدول                     

وكانـت لتلـك التجـارب إيجابيـات        ، ربـة الانتخابيـة   المجاورة كان لهـا السـبق فـي التج        

وسلبيات لا بد مـن رصـدها لإيجـاد تجربـة إماراتيـة متميـزة لا تختلـف سياسـيا عـن              

 )٢ (.التجارب الأخرى

كذلك يشير محمد عبد االله المطوع إلى إن أفضل مؤشر على التغيير في الإمارات هـي                    

تحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من مجالس       مبادرة رئيس الدولة عن دور المجلس الوطني الا       

ويتابع القول إن هذا دليل على استجابة القيادة الجديدة للدولة لمتطلبـات ومتغيـرات              . كل إمارة 

الوقت الحاضر بتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في أعلى أجهزة الدولة، وهذا مـا تعكسـه               

ر الذي أكد على ضرورة تفعيل المشاركات       أيضاً  توجيهات نائب رئيس الدولة في الوقت الحاض        

السياسية لكافة أبناء الإمارات وضرورة التغيير ومواكبة التطورات الخارجية، ومقولته الشـهيرة            

 )٣("علينا أن نتغير قبل أن نُغير" في هذا الإطار

أما عبد الرزاق المضرب وعائشة إبراهيم فيشيران إلى ان الإمارات تدخل عصراً جديداً                  

من عصور المشاركة الديموقراطية بسبب القرار الأخير لرئيس الدولة ويؤكدان إلـى أن هـذه               

جاءت لتلبـي    الموجه التي يمر بها العالم في التوجه نحو الديموقراطية و          إطارالخطوة تأتي في    

فالإمارات لا تستطيع ان تكون بمعـزل عـن         . وسطالأالتطورات التي تحدث في منطقة الشرق       

  )٤(.والديموقراطية وحقوق الإنسان  وإصلاح هياكل المؤسسات، لاح السياسيقضايا الإص

                                                           
، صحيفة الخليج الإماراتية، الثلاثـاء، التـاريخ        "المجلس الوطني المنتخب    " محمد هويدن، مقال بعنوان       )١(

 .الصفحة الأولى: م، رأي ودراسات٢٠٠٦فبراير ١٤

، صحيفة البيان الإماراتيـة، العـدد       " كيف نهيأ للانتخابات البرلمانية؟    : "ميساء راشد غدير،مقال بعنوان     )٢(
 .٢٨م، ص ٢٠٠٥ ديسمبر ٤، اليوم الأحد، التاريخ  ١٦٩٧

،صحيفة البيان الإماراتية، اليـوم     "ماذا بعد؟   ...أربعة وثلاثون عاما  :" محمد عبداالله المطوع، مقال بعنوان      )٣(
 .٢٨م، ص٢٠٠٥ ديسمبر ٤الأحد، التاريخ 

، صحيفة البيـان،    "منعطف جديد للتحول الديمقراطي في الإمارات     : " عبدالرزاق المضرب، مقال بعنوان    )٤(
 .م،رأي ودراسات٢٠٠٥ ديسمبر ١٤،اليوم الأربعاء،التاريخ١٧٠٧العدد

، صـحيفة البيـان     "نحو اتحاد أقـوى   .. الانتخابات: " عائشة إبراهيم سلطان، مقال بعنوان    : وانظر أيضا 
 .٢٨م، ص٢٠٠٥ديسمبر ٨،الخميس،  ١٧٠١، العددالإماراتية
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على صعيد آخر، نجد أن الولايات المتحدة والـدول الغربيـة التـي أملـت شـروطها                 

وضغوطها على دول المنطقة بإجراء إصلاحات سياسية والتوجه نحو تطبيق معايير الديمقراطية            

رات وإجراءات الدول بهذا الاتجاه، فهي لا تعتمد فقـط          وأخذت تراقب عن كثب وتتابع كافة قرا      

على المدخلات أو ممارسة الضغوط لإحداث الإصلاح والتغيير المطلوب في هياكل ومؤسسـات      

دول المنطقة بل تنتظر المخرجات والتغيرات فيما إذا كانت تتفق مع الحملة التي تشنها، لذا لاقى                

دة في تفعيل دور ومهام المجلـس الـوطني الاتحـادي       قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتح     

واستحداث وزارة ترعى شؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالإضـافة لإجـراء سلسـلة مـن               

الإصلاحات في مؤسسات وهياكل الدولة ردود فعل إيجابية لدى المسؤولين في الولايات المتحدة             

 .الأمريكية والدول  الغربية

لإيجابية التي تعبر عـن رضـى وتأييـد الولايـات المتحـدة             ومن ضمن ردود الفعل ا         

والدول الغربية لقرار رئيس الدولة بإجراء إصـلاحات علـى  المجلـس الـوطني الاتحـادي،        

 نائــب G Scott Carpenterترحيــب وزارة الخارجيــة الأمريكيــة  بهــذا القــرار، وقــال 

 ـ            إن الإدارة الأمريكيـة    : ةمساعد وزير الخارجية في مقابلة مـع صـحيفة الاتحـاد الإماراتي

سعيدة بالخطوة الإصلاحية التي أعلنها رئيس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة  وتعتبرهـا        

نأمل أن تكمل هـذه الخطـوة التاريخيـة بخطـوات أخـرى،             " وأضاف  . خطوة أولى عظيمة  

 ".ونتفهم أن هناك تفاصيل كثيرة تحتاج المزيد من الدراسة 

عطتنا نموذجا متميزا للإصلاح الاقتصادي وأظهرت كفـاءة فـي          إن الإمارات أ  " وتابع    

إدارة شؤونها الاقتصادية والحفاظ على مستوى الرخاء الذي ينعم به شعبها، ومن ثم تظهر أهمية               

ونحن فـي الولايـات     ، خطوة الإصلاح السياسي لإكمال هذه المعادلة الناجحة ودعم الاستقرار        

مقراطي في الخليج والشرق الأوسط لن تتم بين يـوم وليلـة            المتحدة ندرك ان عملية التحول الدي     

وإنما ستحتاج إلى وقت وخطوات متلاحقة لكن المهم دائما ان تكون هناك بداية جيدة ننطلق من                

 )١(".مفهوم الشراكة السياسية

 بمناسـبة    الإمارات العربية المتحـدة    دولة قراءة في خطاب رئيس   "بعنوان  ندوة  وخلال      

لشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلـس    ل مكتب شؤون الإعلام     هانظم،  "يالعيد الوطن 

                                                           
 ٨٩مصدر السابق، ص" بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )١(
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 Scottوشارك فـي النـدوة  .دولة الإمارات ملامح العمل الديمقراطي في  الندوةالوزراء، ناقشت

Kluge١ (. رئيس اللجنة الاستشارية للتنمية للرئيس الأمريكي بوش( 

،  تفعيل المشاركة الشعبية في العمـل الـوطني        له دلالات عظيمة على    إن القرار : قالو    

 إنجازا مهما في منطقـة الخلـيج العربـي،    وإنها تشكل هذه الخطوة المستقبلية  أهميةلى  إوأشار  

 الإمـارات   إن:  وأضـاف  .مردفا أنه في المدى البعيد فإن الانفتاح والشفافية سيكونان مهمـين          

قراطي سيساعد أبناء الدولـة علـى       ويمتطورت خلال السنوات العشر الماضية وأن التطور الد       

إن مـا  : وقـال  .تحقيق أهدافهم خصوصا في ظل الدور القيادي للإمارات في العديد من القضايا     

 في هذا الصدد كان خطوة مهمة جدا في هذا الطريق            العربية المتحدة   الإمارات  دولة اتخذته قيادة 

 )٢ (.ل المنطقةالذي أصبحنا نرى فيه بعض الانتخابات تجرى في عدد من دو

كما رحب الاتحاد الأوربي بإعلان رئيس الدولة، وجاء في بيان صـادر عـن الاتحـاد             

الأوروبي أن قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء انتخابات لانتخاب نصف عـدد              

نحـو  أعضاء المجلس الوطني، ستكون الأولى في تاريخ الإمارات وتمثل خطوة مهمة وإيجابية             

 . )٣ (.الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات الدستورية

 

 الضغوط والدوافع الداخلية لإصلاح المجلس الوطني الاتحادي:  المطلب الثاني

مثلما تزايدت الضغوط الخارجية والظروف الدولية بإحداث إصلاح سياسي في المنطقة           

 والأصوات الداخلية بإحداث    ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة تزايدت أيضا الدعوات        

هذا الإصلاح سيما فيما يتعلق بالمجلس الوطني الاتحادي، وقد رافق هـذه الضـغوط الداخليـة                

رغبة حقيقية من قبل القيادة دولة الإمارات في إحداث هذا التطوير والتغييـر، فهنـاك قناعـة                 

 الوطني بعد مـرور     مشتركة لدى القيادة والحكومة والمواطنين بضرورة تطوير تجربة المجلس        

أكثر من ثلاثة عقود من عمره وهو في الوقت نفسه لعمر دولة الاتحاد التي تقدمت في المجالات                 

                                                           
 ٩٠مصدر السابق، ص" بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )١(

 .٩١لسابق، صمصدر ا" بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،   )٢(

، العـدد  "إعلان خليفة خطوة دستورية مهمـة : الاتحاد الأوروبي" صحيفة الاتحاد الإماراتية، خبر بعنوان   )٣(
 .٢م، ص٢٠٠٥ ديسمبر ١٤،اليوم الأحد، التاريخ ١١١٠٩
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فيما ظل مجلسها الوطني على حالة من حيث عـدد الأعضـاء والصـلاحيات الضـيقة                . كافة

 )١(.الممنوحة التي لا تتجاوز الإطار الاستشاري دون التشريعي

 . القوى الداخلية لإصلاح المجلس الوطني الاتحادي الضغوط التي ولدتها-١

 الدعوات والأصوات الداخلية التي تطالب بمزيد من الإصلاح         الأخيرة تصاعدت في السنوات  

 .السياسي وتطبيق معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان

المجلس الـوطني الاتحـادي،     دور   المطالبة بتفعيل    وقد تركزت الدعوات الداخلية على          

الحالي، ويصبح بالفعل مؤسسة برلمانية وسلطة مسـاندة تشـريعية،    ليؤدي دوراً أكبر من دوره

ومنحـه  الوطني  ظل هناك من يطالب بتفعيل دور المجلس         و التنفيذية، مرشدة وداعمة للمؤسسة  

لتكـون  ) التي شاركت في أكثر من مـرة بمناقشـاته        ( صلاحيات أوسع وفتح أبوابه أمام المرأة     

وصولاً لأن يصبح المجلس واحة للديمقراطية الكاملة التي تقوم على الانتخاب             فيه، عضواً فعالاً 

  )٢( .المباشر الحر والتنافس الخلاق بين الأعضاء

       ففي هذا الإطار أشار الأستاذ نجيب الشامسي مدير الدائرة الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة             

 بان المجلس الوطني الاتحادي لم يقم بدوره خلال         إلى أن القرار جاء بعد أن تسرب إلينا إحساس        

الفترة الماضية حتى فيما يخص كونه استشاريا بل ان المجالس الاستشارية التـي أسسـت فـي                 

  )٣ (.بعض الإمارات كانت أكثر حضوراً منه

        فالقرار عكس توجـه قيـادة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لمطالـب الشـعب                  

ات، وأثبتت إيمانها بنضج فكـر أبنائهـا وقـدرتهم علـى خـوض التجربـة                المتطلع للانتخاب 

السياسية، وجاء ردا على من كانوا يـرون أن المجتمـع الإمـاراتي غيـر مسـتعد لإجـراء                   

الانتخابات والتغيير نحو الديمقراطية التي هبت رياحها علـى معظـم دول العـالم بمـا فيهـا                  

 )٤ (.ورها الاقتصاديدول لم تجار دولة الإمارات في تنميتها وتط

                                                           
، صحيفة الخليج الإماراتيـة،اليوم السـبت   " المجلس الوطني الصيغة الجديدة المرتجاة    " المحرر السياسي،     )١(

 .٣٨، ص٢٠٠٥ نوفمبر ١٧التاريخ 

عبداالله علـي   :  وانظر أيضا  ٢٨،مصدر سابق، ص  "نحو اتحاد أقوى  .. الانتخابات" عائشة إبراهيم سلطان      )٢(
، صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم     "تشريعية أم وزارة؟     سلطة..  المجلس الوطني  " ، مقال بعنوان    الشرهان

 . ودراسات الصفحة الأولىم، رأي١٤/١٢/٢٠٠٦الثلاثاء التاريخ 

 .١٠٨مصدر السابق، ص" بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،   )٣(

 .١٠٩مصدر السابق، ص " بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،   )٤(
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وفي الواقع نجد أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على درب التنمية الشاملة وتبوأت              

جديرة حقا بـان    ، مرتبة متقدمة جدا بين الدول في مختلف مؤشرات التنمية والتطور الاقتصادي          

ظر المراقبين  تصوغ بتجربتها وتتخلص من ثغرة غياب المشاركة السياسية التي كانت قد لفتت ن            

لأن هذا الغياب لم يكن ليتناسب مع الممارسات والقدرات الفعلية للدولة علـى أرض              ، والخبراء

الواقع؛ حيث أجواء الانفتاح والتسامح الديني وارتفاع معدلات التعليم وكـذلك حريـة التعبيـر               

 الاتصـالات   والأجواء الإعلامية والاقتصادية والثقافية التنافسـية والبنـى المتقدمـة لشـبكات           

وتماسك رائع بين   . وديناميكية التطوير والتغيير التي تعبر عن ثقة هائلة في الذات         ، والمعلومات

الشعب والقيادة وغير ذلك من مقومات وأسس جديرة بان تدفع أو توفر لأيـة تجربـة سياسـية                  

   )١ (.عوامل النجاح والتفوق

 التي تطورت بشـكل كبيـر علـى         يقول محمد بن هويدن في هذا الإطار أن الإمارات            

 تفعيل دور المجلـس     –مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية بحاجة اليوم إلى مثل هذه الخطوة         

كي تكون على درجة من التطور السياسي يـوازي درجـة تطورهـا فـي               -الوطني الاتحادي 

قدمة في مجال   فهذه الخطوة تأتي لترفع دولة الإمارات إلى مستوى الدول المت         . المجالات الأخرى 

احترام الحقوق السياسية وتوفر لها جوا إيجابيا لدى الجهات الدوليـة المعنيـة بهـذا التطـوير                 

  )٢ (.والإصلاح السياسي

وفي ضوء ما سبق، نستنتج أنه على الرغم مما حققته دولة الإمـارات مـن خطـوات                     

قتصادية منها، الا انه مازال     وإنجازات إصلاحية سابقة على كافة المسارات والميادين لاسيما الا        

هناك البعض ممن يطالبون بتحويل المجلس الوطني الاتحادي إلى سلطة تشريعية فعلية، تضاف             

وفي هذا السـياق أكـد      . واستجواب الوزراء والتحقيق معم   ، سن التشريعات : مهمة. إلى مهامه 

لي ينظـر فـي     عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق صالح الشال ان المجلس بوضعه الحـا           

. مشاريع القوانين ويقترح التعديل وبناء على ذلك يصدر توصياته ولكنها غير ملزمة للحكومـة             

                                                           
، "ة ووفق المعايير الوطنيـة    تجربة التنمية السياسية الإماراتية تتم بخصوصي     " صحيفة الاتحاد الإماراتية،   )١(

 ١م،ص٦/١٢/٢٠٠٥، اليوم الثلاثاء، التاريخ ١١١١١العدد 

، جريدة الخليج الإماراتية، مصدر سـابق،       "المجلس الوطني المنتخب    : " محمد بن هويدن، مقال بعنوان     )٢(
 .الصفحة الأولى
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فلا بد من إعادة النظر في مواد الدستور وإجراء الإصلاح المطلـوب علـى عمـل المجلـس                  

 )١(.الوطني

 :تحادي رغبة القيادة الإماراتية بإحداث الإصلاح السياسي على عمل المجلس الوطني الا-٢

إن القيادة السياسية في دولة الإمارات كانت لديها القناعة الكاملة بضرورة تفعيل المجلس                

عاصـمة  -وابرز دليل إن إمارة أبـو ظبـي         . الوطني الاتحادي والانتقال به إلى الخطوة التالية      

لأعضاء ،  تعيش تجربة انتخابية على أراضيها     -الدولة ومركز القرار السياسي في كافة الإمارات      

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، فهذا الأمر يعطي الانطباع بان أبو ظبي هي مـع                 

التطور السياسي وإدخال ثقافة الانتخابات على المجتمع الإماراتي وساعية له سواء أكـان ذلـك               

 )٢ (.على المستوى المحلي أم المستوى الاتحادي

انـت دائمـا ترغـب فـي إحـداث مثـل هـذا              كما أن الحكومات المحلية الأخرى ك          

فلـيس لـديها مـا يمنـع إدخـال ثقافـة الانتخابـات علـى                . التطور على مجالسها المحليـة    

وكـذلك الشـارقة    . فدبي مثلا أعلنت عن نيتهـا تشـكيل مجـالس بلديـة منتخبـة             . مواطنيها

بـات  أكدت أن مجالسها البلدية ستتحول في المستقبل القريـب إلـى اسـتخدام أسـلوب الانتخا               

فثقافة التطوير إذاً كانت متـوافرة لـدى قيـادات الإمـارات، ومـا حـدث                . لاختيار أعضائها 

 )٣(. ليس أمرا مفاجئا

والملاحظ أن هذا الالتزام السياسي ناتج عن قناعة ورغبة رئيس الدولـة التـي التقـت                

 )٤ (.بقناعة النخب السياسية وقناعات السواد الأعظم من المواطنين

 إصـلاح  ثإلى أن عدداً كبيراً من المراقبين يؤكدون بان قرار إحدا         ، هناوتجدر الإشارة   

سياسي في دولة الإمارات فاق التوقعات و ما هو مأمول فيه سواء أكان ذلك من قبـل النخـب                   

                                                           
 ٣١بق، صالمصدر السا" بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )١(

وانظـر  . ، مصدر سابق، الصفحة الأولـى     "المجلس الوطني المنتخب    : " محمد بن هويدن، مقال بعنوان       )٢(
، اليـوم   ١١١١٢صحيفة الاتحاد الإماراتية، العـدد        " زمن الديمقراطية الإماراتية  " محمد الحمادي : أيضا

 ٢٨م، ص٢٠٠٥ ديسمبر ٧الأربعاء، التاريخ 

 .، مصدر سابق"ات وحركة إصلاحية سياسية واقتصادية تستدعي التوقفالإمار" نشوة نشأت،  )٣(

صحيفة الاتحـاد الإماراتيـة،     " تحية لبرنامج الشيخ خليفة السياسي    : " أنور محمد قرقاش، مقال  بعنوان       )٤(
 ٢٨م، ص ٢٠٠٥ ديسمبر ٦، اليوم الثلاثاء، التاريخ ١١١١١العدد
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السياسية أو المواطنين، لدرجة أن البعض أشار إلى أن القيادة السياسية في الإمارات أكثر انفتاحا               

 )١ (.غيير والإصلاح من بعض فئات المجتمع المحافظةوأكثر رغبة في الت

والبعض عبر في قوله بان القرار جاء بمثابة منحة من رأس السلطة السياسية في دولـة                    

الإمارات، لقناعة القيادة بضرورة مواكبة التطور الجاري في دولة الإمارات والمنطقة، ويؤكـد             

  الإماراتية لم تتعرض لضغوط داخلية قوية لإجراء أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القيادة والحكومة

تحويـل المجلـس الـوطني      أن قـرار    :" وفي هذا الإطار، يقول عبد الغفار حسين      . هذا التغيير 

 والرغبـة   بالإيجابية مجلس منتخب، قرار شجاع وجرئ، ويتسم        إلىالاتحادي غير الفاعل حاليا     

وجاء في الواقع في الوقـت      ..العالم من تغيير   على الأخذ بالتطوير ومسايرة ما يجري في         الأكيدة

المناسب الذي يشهد تحولا جذريا في نمط الحياة السياسية التقليدية في منطقة الخليج التي بـدأت                

لـى الإدارة العصـرية القائمـة علـى         إشيئا فشيئا تخرج من ثوبها السياسي والإداري النمطي         

 )٢(." من جهة أخرىالمشاركة الفعالة بين الناس من جهة ونظام الحكم

ثم أننا لو ألقينا نظرة سريعة إلى طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإمارات نجدها                      

 اسـتبدادية   أنظمـة الإمارات على وجه الخصوص لم تشهد في تاريخهـا          علاقة ودية تعاونية، ف   

 ـ    كم ينفرد بعمل ما يريد ويشاء في قبضة من التس         االحلم يكن    بحيث   .قهرية كم الط، بل كـان الح

 من الناس يقوم على الرئاسة القبلية فيجتمع أهل الحل والعقد في القبيلـة ويختـارون                دائما جزءاً 

 تسير عليه النـاس     الإجراء من الأسرة الحاكمة ممن يرون فيه الصلاح للرئاسة، وكان هذا            فرداً

 الإداري، استمر المنـوال     وعندما تقلصت الهيمنة القبلية، بسبب التطوير     . تقريبا حتى عهد قريب   

قريب الشبه به، إذ تجتمع الأسرة ويؤخذ رأيها وإرادتها في الاختيار، وهـذا       عليه أو  على ما هو  

الأمر يكاد يكون قريب الشبه بالفطرة العربية الإسلامية القديمة، وتخالف ما وقع من التسـلطية               

 .كثر البقاع العربيةأالعسكرية التي وقعت في 

 مستعدة لتقبل التغيير والسير على النهج الجماعي والمشـاركة          الإماراتل بأن   إذن القو      
لـذا  . الأسماع التي لم تهيأ لها      الأشياءبين الناس والسلطة، مثل هذا القول ليس جديدا وليس من           

                                                           
مهند صلاح العزة   : ؛  وانظر أيضا   ٢٨، مصدر سابق، ص   "ماراتيةزمن الديمقراطية الإ  " محمد الحمادي،     )١(

 ١٧مصدر سابق، ص " حركات الإصلاح في الخليج رجع صدى أم رغبة حقيقية ؟"

،صحيفة الخليج الإماراتيـة، اليـوم   "الإيجابية   الإمارات والخطوةقرار "، مقال بعنوان الغفار حسين عبد )٢(
 . رأي ودراساتم،٢٠٠٥ ديسمبر ١٣الثلاثاء، التاريخ 
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جاء الالتزام السياسي ومن قمة الهرم السياسي بتوسيع صلاحيات المجلس الـوطني الاتحـادي              
 )١ (.تمديد مدته واستحداث لذلك وزارة ترعى شؤونه وتعمل على تطويرهوزيادة أعضائه و

وقد تكون دولة الإمارات آخر دولة في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تقدم على                 
تحول ديمقراطي متمثل بإجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس الوطني، غيـر أنهـا الدولـة               

ليس نتيجة قمع سياسي أو انتهاكات      ، ادات معارضة فيها  العربية الوحيدة التي خلت من وجود قي      
لحقوق الإنسان وحرية الرأي وإنما لان هناك ثمة قناعة يجمع عليها أبناء الإمارات بان حقوقهم               

 )٢ (.مصونة وطموحاتهم مكفولة بنظم وتقاليد أرستها القيادات السياسية المتعاقبة

وهو اتجاه يرى عـدم إمكانيـة الفصـل أو          ثمة اتجاه آخر نذكره ونشير له بموضوعية            
استبعاد تأثير العوامل الداخلية والخارجية معاً في تحفيز وحمل القيادة الإماراتية الجديدة  للأخـذ               

وبالذات فيما يتعلـق بإصـلاح دور ومهـام         ، بمبدأ الإصلاح السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة     
 .المجلس الوطني الاتحادي

إلى ان القرار جاء متماشياً مـع       ) مستشار قانوني (سى النعيمي   عي يشيروفي هذا الإطار    
 توفر الحريـة    قيادة وحكومة دولة الإمارات      أن فعلى الرغم من     ،روح التغيير العالمية والمحلية   

ويندرج هـذا الـدور تحـت       .  صوتها إيصال هناك الكثير من الفئات التي قد لا تستطيع          أنإلا  
 فرصة   هناك سيصبح.  المجلس بالانتخاب   أعضاء  نصف صير ي مسؤولية المجلس الوطني فبعدما   

لعشائر التي أبعدتها الظروف عن المشاركة في الحياة        الرموز الوطنية و  لمشاركة كافة ا  جوهرية  
 )٣(.السياسية

: " كما يؤكد على هذا الاتجاه عتيق جكة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، بقولـه                
لقرار منذ فترة طويلة فهو يستجيب للمتغيرات الإقليمية والداخلية أيضـا           إننا كنا ننتظر مثل هذا ا     

 )٤(".بالدولة

 وبالمحصلة فان هذا القرار جاء برغبة القيادة الإماراتية الجديدة للتكيف مع الظـروف                  

ويستجيب للمتطلبات الداخلية الإصلاحية النابعة من ظروف الـبلاد         ، الدولية والتحولات الإقليمية  

 .صلحتها الوطنية في استكمال بنا المؤسسات وهياكل الدولة الاتحاديةوم

 

                                                           
 .٢٨، مصدر سابق، ص"تحية لبرنامج الشيخ خليفة السياسي : " أنور محمد قرقاش، مقال بعنوان )١(

 ٩٠، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )٢(

 ١٠٨، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ...المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )٣(

 ١١٠-١٠٣، مصدر سابق،ص ص "بالانتخاب ..المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )٤(
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مساعي دولة الإمارات في إصلاح المجلس الوطني الاتحادي منـذ          : المبحث الثاني 

 .تولي الشيخ خليفة الحكم

إعلان رئيس الدولة انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإنشـاء           : المطلب الأول 

 .لس الوطني الاتحاديوزارة لشؤون المج

لقد جاء خطاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في                   

العيد الوطني الرابع والثلاثون ليفتتح مرحلة جديدة نحو الإصلاح والتنمية السياسية فـي دولـة               

 .الإمارات سيما فيما يتعلق بإصلاح المجلس الوطني الاتحادي

المجلس الوطني الاتحادي في مقدمة المؤسسات والأجهزة الاتحادية التـي ركـز            وكان      

عليها الخطاب بوصفه مؤسسة اتحادية تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، حيث أعلن رئيس دولة              

الإمارات الشيخ خليفة التوجه نحو انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم             

 )١(.جلس لكل إمارة وتعيين النصف الآخرعضوا من خلال م) ٤٠(

وأعلن أن هذا القرار يقضي بان يشكل حاكم كل إمارة مجلسا محليا يتكون كمرحلة أولى               

وستنتخب هـذه  ،  ضعف كحد أدنى لعدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي ١٠٠من  

وطني، على ان يعـين     المجالس المحلية من بين أعضائها نصف ممثلي كل إمارة في المجلس ال           

 )٢ (.حاكم كل إمارة النصف الآخر لممثلي الإمارة في المجلس

أننا سنتقدم إلى المجلس الـوطني      " كما أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد              

الاتحادي في دورته القادمة باقتراح إجراء تعديلات على دستور دولة الإمارات العربية المتحـدة      

يل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة وكذلك زيـادة            تستهدف تفع 

فترة عمل المجلس القادمة على أن يتولى المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتحضير             

وأكد رئيس دولة الإمارات إلى أنه يتطلع إلى مزيد مـن الخطـوات             ". لإجراء انتخابات مباشرة  

 )٣(.  الصعيد الوطني في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات السلطةالإصلاحية على

                                                           
مسيرة الإصلاح تكلـل بـإجراء انتخابـات        : رئيس الدولة " ، مقال بعنوان    )وام(وكالة الأنباء الإماراتية      )١(

 .م٢٠٠٥ ديسمبر ٢، الجمعة،  "مباشرة

 .المصدر ذاته )٢(

 .المصدر ذاته )٣(
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وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على تفعيل المجلس لتمكينه ليكـون سـلطة              

مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، ونوه على أهمية أن يكون المجلس القادم أكثر فاعلية              

 .نين لترسيخ قيم المشاركة الحقة ونهج الشورىوالتصاقا بقضايا وهموم المواط

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلن أن هذا القرار هـو خطـوة أولـى                      

ستتبعها خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الـوطني              

قتها دولة الإمارات على مدى العقود      العام، بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية التي حق        

  )١ (.الماضية وتكلل بإجراء انتخابات مباشرة

قرر المجلس الأعلى للاتحاد اعتبار خطاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في الثاني              وقد      

وأقر المجلس   . خطة وطنية شاملة يتم العمل بمقتضاها خلال المرحلة القادمة         ٢٠٠٥/من ديسمبر 

تحاد صيغة متقدمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ضوء قرار رئـيس    الأعلى للا 

الدولة بهذا الشأن ووجه الجهات المعنية في الدولة بالبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة              

 )٢ (.لوضع القرار موضع التنفيذ

 حصة كـل     إن مهمة هذه المجالس انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني حسب              

إمارة من الأعضاء، وان هذه خطوة أولى لبدء عملية تدريجية نحو مشاركة أوسع في المسـتقبل                

.     وعند انعقاد المجلس الوطني الاتحادي فسيكون هنـاك تعـديل لصـلاحيته وسـلطاته             . القريب

خابي لن تكون بالاقتراع الشعبي المباشر حيث سيتم تشكيل مجلس انت         " وان الانتخابات المنتظرة    

مصغر يتم اختياره من أعيان ووجهاء الإمارات السبع وستختار هذا المجالس بـدورها نصـف               

والنصف الآخـر مـن أعضـاء       " الأعضاء الأربعين الذين سيشكلون المجلس الوطني الاتحادي      

 )٣(.المجلس الوطني الاتحادي سيتم تعينه من قبل حكام الإمارات السبعة حسب حصة كل إمارة

فان السعي أو الاتجاه نحو صيغة جديدة للمجلس الوطني الاتحادي بات في            إزاء ما ذكر    

حكم المؤكد، بعد إقرار التريث في إصدار التشكيل الجديد في صورته النمطية وتأجيـل موعـد                

م إلى موعد آخر، وان الصيغة المطلوبـة        ٢٠٠٥ نوفمبر   ١٣الانعقاد الذي كان مقرراً يوم الأحد       

                                                           
، مصـدر   "مسيرة الإصلاح تكلل بإجراء انتخابات مباشرة     : رئيس الدولة " ،)وام(نباء الإماراتية   وكالة الأ   )١(

 .سابق

، العـدد   "المجلس الأعلى يعتمد خطاب خليفة خطة عمل للمرحلـة المقبلـة          " صحيفة الاتحاد الإماراتية،      )٢(
 ١م، ص٢٠٠٥ ديسمبر ٤، الأحد، ١١١٠٩

 ١٨٨-١٧٧، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ..الاتحاديالمجلس الوطني " الراصد الصحفي،  )٣(
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حيات المجلس قبل توسيع عدده وإدخال الإصـلاحات علـى لائحتـه            بإلحاح تتعلق بتوسيع صلا   

  )١ (.الداخلية مع إدخال المرأة كعنصر فعّال ومؤثر

  كان عن الآلية التي سيتم بهـا التشـكيل الجديـد           ،والسؤال الذي طرح بعد هذه الخطوة         

قـة التـي    خاصة أنه لم يظهر من أي إمارة حتى الآن أي مؤشر إلى الطري            وبلمجلس،  ا لأعضاء

 دور وزارة الدولـة الخاصـة بـالمجلس         ثم ما  .  المجلس تعييناً وانتخاباً    في ستختار بها ممثليها  

 الـوزارة فـي     كادر هذه ، ومهمة   ٢٠٠٦والتي استحدثت في بداية هذا العام       ، الوطني الاتحادي 

  )٢(.إطار التشكيلة الحكومية الجديدة

 

واسـتحداث  ، ة الإمارات بتفعيل دور المجلـس     نظرة تقيمية لإعلان رئيس دول    : المطلب الثاني 

 .وزارة تعنى بالمجلس الوطني الاتحادي

 ردود الفعل على قرار رئيس الدولة بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي -١

قوبل القرار بارتياح عام ورضى من قبل كافة الأوساط السياسية والشعبية ومؤسسـات             

 .رات العربية المتحدةالمجتمع المدني  في جميع أنحاء دولة الإما

     وأشادت كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية في الإمارات بهذه الخطوة واعتبرتها            

بما في ذلك التفكير في     وأساساً لانطلاقة عمل المجلس     ، تحولاً مهماً نحو تفعيل المشاركة الشعبية     

   )٣ (. والمهامعضاء وتحسين الأداءالانتخاب التدريجي، وتعديل الدستور بما يكفل زيادة الأ

وفيما يلي بعض من ردود الفعل على قرار رئيس دولة الإمارات بشكل مـوجز علـى                    

سبيل الذكر وليس الحصر، حيث كانت ردود الفعل لكافة الأوساط والقوى الإماراتيـة إيجابيـة               

 )٤ (:وتشيد بهذه الخطوة التاريخية

                                                           
 ١٧، صحيفة الخليج الإماراتيـة، السـبت،        "المجلس الوطني الصيغة الجديدة المرتجاة    " المحرر السياسي     )١(

 .   ١،  ص٢٠٠٥نوفمبر 

 .٢٨، مصدر سابق، ص"تشريعية أم وزارة  سلطة.. المجلس الوطني" ،االله علي الشرهان عبد )٢(

 ١، مصـدر سـابق، ص      "المجلس الوطني والصيغة الجديدة المرتجـاة     " السياسي، مقال بعنوان     المحرر  )٣(
 .١، مصدر السابق، ص"الإيجابية الإمارات والخطوة" ، الغفار حسين  عبد: وانظر أيضا

 .١٥-٣، مصدر سابق، ص "بالانتخاب ..المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )٤(
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الشـرقي عضـو المجلـس الأعلـى حـاكم إمـارة        فقد أشاد الشيخ حمد بـن محمـد             

الفجيرة برؤية رئيس الدولـة ومنهجـه فـي المشـاركة الشـعبية مـن خـلال تفعيـل دور                    

. ورسالة المجلس الوطني الاتحادي ليكون مسانداً ومتممـاً فـي مسـيرة التنميـة والإصـلاح               

وأكد على ذات الرؤية الشيخ سعود بـن صـقر القاسـمي ولـي عهـد ونائـب حـاكم رأس                     

لخيمة، كما أشادت حصة لوتاه رئيسة قسـم الاتصـال الجمـاهيري فـي جامعـة الإمـارات                  ا

مـن  . نحن أمام مرحلة تاريخية مهمة  تحتـاج لتكـاتف الجهـود لإنجاحهـا             : بالقرار، وقالت 

جهته وصف محمد المنصوري رئيس جمعيـة الحقـوقيين قـرار رئـيس دولـة الإمـارات                  

تبارهـا أول انتخابـات علـى المسـتوى الاتحـادي           بأنه خطوة إيجابية لمجتمع الإمـارات باع      

ويمكنها إن تطور عمل المجلس بحيـث يكـون دوره تشـريعا ولـيس استشـاريا، وقـال ان                   

التنافس الانتخابي يفرز بطبيعة الحال الأفضل الـذي يمكنـه ان يراقـب أداء الحكومـة إلـى                  

رئـيس الدولـة    وقال عضو المجلس الوطني السابق صالح الشـال ان قـرار            . جانب التشريع 

وقال محمد عبـد اللطيـف خليفـة مـدير برنـامج الشـيخ صـقر للتميـز                  .خطوة جيدة جدا  

ويفسـح  ، الحكومي إن قرار يمكنه أن ينقل دور المجلس مـن الاستشـاري إلـى التشـريعي                

وقـال حبيـب غلـوم مـدير المراكـز الثقافيـة            . المجال أمام المواطنين لاختيار من يمثلونهم     

وة علـى الطريـق الـديموقراطي ونتمنـى أن تعمـم المبـادرة علـى                بالدولة إن القرار خط   

وأضاف أن الانتخابـات تعتمـد مبـدأ الكفـاءة فـي            . جميع الدوائر المحلية والحكومية بالدولة    

شغل الوظائف وقد ظهر جليا في الآونة الأخيـرة شـكاوي فـي القطاعـات الخدميـة تؤكـد                   

 )١(.ولات التي تشهدها المنطقةعدم قدرتها على مسايرة التطورات المتلاحقة والتح

نوجز أيضاً بعضـا    ، وفي إطار استعراض ردود الفعل على قرار رئيس دولة الإمارات              

 )٢ (:من ردود الفعل لعدد من أعضاء المجلس الوطني السابقين

أحمد بن شـبيب الظـاهري النائـب الأول لـرئيس المجلـس الـوطني               أشار          

 ـ            أنه في المرحلة      إلى السابق  فـي   اًالمقبلة سيشـهد العمـل الاتحـادي تطـوراً نوعيـاً مرتقب

 ـ،  أحمـد محمـد الخـاطري      أما   .عمل وصلاحيات المجلس الوطني الاتحادي     اليـوم  " : لافق

                                                           
 .٣٥، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ..لمجلس الوطني الاتحاديا" الراصد الصحفي،  )١(

صحيفة الاتحاد الإماراتية،   :  وانظر أيضا  ٤، ص "بالانتخاب  ..المجلس الوطني الاتحادي  "  الراصد الصحفي،  )٢(
، العدد "المجلس الاتحادي بعد قرار خليفة انتخاب نصف الأعضاء  تطور مرتقب في صلاحيات" بعنوان 
 .١م، ص٢٠٠٥ديسمبر  ٤، الأحد، ١١١٠٩
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بعد مرور هذه السنوات على عمل المجلس الـوطني أضـحى لزامـاً أن تتوسـع صـلاحياته                  

يـث عـدد الأعضـاء ومـدة        ويقوى دوره في المشاركة السياسية أسوة بباقي الـدول، مـن ح           

    ."العضوية وطريقتها، وهذا واضـح مـن توجهـات القيـادة السياسـية العليـا فـي الدولـة                  

وأكد مبارك الشامسي إن القـرار يصـب فـي مصـلحة الدولـة مـن خـلال تفعيـل دور                     

المجلس وان القرار مـن شـأنه تقـديم قيـادات تكـون قـادرة علـى صـياغة التشـريعات                     

 وأكد حمد بن سلطان الدرمكي إن هـذا القـرار حكـيم لانـه جـاء                 .والتعامل مع المستجدات  

لتفعيل المشاركة السياسية للشعب وإيجـاد بنيـة أقـوى للتفاعـل المجتمعـي مـع المجلـس                  

من جهته أوضح فاضل بـن سـعيد الـدرمكي إن مبـدأ إشـراك المـواطنين فـي                   . الوطني

لعـالي مـن الانفتـاح    اختيار أعضاء المجلس قد أصبح مطلبـا اجتماعيـا نظـرا للمسـتوى ا         

وأكـد سـلطان القاضـي إن القـرار هـو أمنيـة كنـا               . الذي بلغه المواطنون في هذا العصر     

 .ننتظرها وبمثابة بداية لتشخيص أوضاع كثيرة داخل الدولة

ووصف أعضاء المجلـس الاستشـاري فـي الشـارقة القـرار بأنـه بـث الـروح                    

، كامـل عـن مجلـس الـوزراء       للمجلس بإعطاء المجلـس الصـبغة التشـريعية وفصـله بال          

وطالـب علـي بـن حنيفـة عضـو          . وأشاروا إلى أنها خطوة اختصرت عشرات الخطـوات       

المجلس الاستشاري في الشارقة بان يدخل العنصـر النسـائي بقـوة إلـى المجلـس الـوطني                  

 .المقبل

 

 ـ     ،  نظرة تقييمية لقرار رئيس دولة الإمارات      -٢ ع والمقترحات المطلوبة لترجمة القرار إلى واق

 :وآلية ملموسة

تبرز أسئلة واستفسارات عديدة حول هذه الخطوة هل ستغير من وضع المجلس الوطني                 

بمعنى آخر هل سيختلف الدور الاستشاري الذي يمارسـه المجلـس           . التشريعي والرقابي شيئا ؟   

تيح  انه سيبقى ضمن ذلك الدور حيث لا ت        أم. الوطني بوضعه الحالي عند إدخال هذه التعديلات ؟       

 )١ (.هذه النقلة أي مستوى من الإصلاح ؟

                                                           
، "الإعلان الديمقراطي في الإمارات بين النقلة المحـدودة والآمـال المعقـودة             " حسن احمد حسن الدقي،    )١(

 .١ص.٢٠٠٥ ديسمبر ١٢منظمة حقوق أهل الإمارات، الاثنين،التاريخ 
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لا سيما وان عامل الوقت مهم هنا، حيث لم يحدد تاريخ معين لإجراء هـذا الإصـلاح                 

 )١ (.السياسي في طريقة تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وفي مهامه وصلاحياته

قرار رئيس الدولـة    ومقترحات المراقبين والمختصين لترجمة     ،  وفيما يلي نظرة تقييمية تحليلية    

 :   إلى واقع  ملموس

 : مدى انسجام مواد الدستور من حيث آلية التعيين والانتخاب مع قرار رئيس الدولة الجديد–أ 

يجمع اغلب المراقبين والمختصين بان مواد الدستور التي بحاجة لتعديل تلـك المتعلقـة                  

فالدسـتور أعطـى    . انتخاب الأعضاء وليست المتعلقة بالتعين أو ب    ، باختصاصات ومهام المجلس  

صحيفة  ل  مختصة أكدت مصادر قانونية  وفي هذا الإطار    . وكفل حق التعيين والترشيح لكل إمارة     

 تعديل دستوري جـذري، حيـث       إلىلا يحتاج بدوره      أن إقرار مبدأ الانتخاب،     الإماراتية الخليج

ة بالدستور على أن يكون لكل من       تنص المادة الثانية من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الملحق        

الإمارات الأعضاء في الاتحاد تحديد طريقة اختيار العدد المقرر لها من الأعضاء في المجلس،              

 .ما يعني أن تعديل اللائحة سينصب على الآلية أكثر من المبدأ في حد ذاتهم

وتأكيدا على هذا الرأي، يقول تاج الـدين عبـدالحق فـي مقـال لـه فـي صـحيفة                        

رغم ان اختيار الأعضاء في المجلس القـادم سـيأخذ شـكلا جديـدا إلا انـه                 : الشرق الأوسط 

  )٢ (.من المستبعد أن يكون هناك نص دستوري بهذا الشأن

حيث أن الدستور في نصوصه الحالية لا يتحدث عن طريق اختيار كل إمارة لممثليهـا               

 تكون سبيلا في اختيار ممثلي كـل        في المجلس الوطني مما يعني ضمنا ان الانتخابات يمكن ان         

إمارة وسيكون الجديد في هذا المجال قيام كل إمارة مـن الإمـارات الأعضـاء بتفعيـل مبـدأ        

ورغم أن الجمع بين الانتخاب والتعيين لا يـزال         ، الانتخابات والتخلي كليا أو جزئياًً عن التعيين      

 )٣(. إمارة من الإمارات السبعغير واضح إلا أن الاتجاه هو تشكيل مجمعات انتخابية في كل

 

                                                           
ني وانتخاب نصـف    ارتياح عام لقرار الشيخ خليفة بتفعيل دور المجلس الوط        " صحيفة البيان الإماراتية،   )١(

 .٦م،ص٢٠٠٥ ديسمبر ٥، اليوم الاثنين،التاريخ ١٦٩٨، العدد"أعضائه

، صـحيفة   "الإمارات تنظم انتخابات لنصف أعضاء المجلس الوطني      " تاج الدين عبد الحق، مقالا بعنوان        )٢(
 .١٨م، ص٢٠٠٥ ديسمبر ٤، اليوم الأحد، التاريخ ٩٨٦٨الشرق الأوسط، العدد

، مصـدر   "الإمارات تنظم انتخابات لنصف أعضاء المجلس الوطني      "  الحق، مقالا بعنوان     تاج الدين عبد    )٣(
 .١٨سابق، ص 
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يقيد أي    الدستور بصيغته وشكله الحالي    أن من جهة أخرى، يرى عدد من المراقبين والمختصين       

المجلس يقتضي إلغاء عدد من بنود الدسـتور       تطوير، ف طموح لتطوير المجلس الوطني الاتحادي    

 وممثلـي الشـعب     الأعضاءكثر مرونة، وتفسح بصورة خاصة لمنح       أالحالية واستبدالها بأخرى    

لذا فان تطبيق قرار رئيس دولة الإمارات يتوجب إعادة النظـر فـي مـواد               صلاحيات أوسع،   

 منه باتجاه تعديل قسم من هذه المواد وإلغـاء الـبعض            ٩٣ وحتى المادة    ٦٨الدستور من المادة    

 الركن ان   ويقول محمد . الآخر أو إضافة نصوص جديدة بحيث تتماشى جمعيها مع القرار الجديد          

مواد الدستور الواجبة التعديل ترجمة لقرار انتخاب نصف أعضاء المجلس الـوطني الاتحـادي              

 مـن الدسـتور الخاصـة       ٦٨طال التعديلات المادة رقم     ي أن   ولابد.  مادة ١٥وتفعيل دوره تبلغ    

 )١(.بتوزيع مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء في الاتحاد

 والانتخاب غير واضحة وبحاجة لتفسير أكثـر، حيـث يقـول            ومع ذلك إن آلية التعيين        

إبراهيم الحوسني أستاذ الإعلام في جامعة الشارقة وعضو جمعية الصحفيين إن هذا القرار لـم               

يوضح جانبا مهما والمتعلق بكيفية التعيين والترشيح وهذا بالطبع يحتاج إلى تحديـد وتفصـيل               

ك القدرة على حشد الناس، بالإضـافة لان يكـون          بحيث يتم اختيار المرشح على أساس من يمل       

الترشيح متاحا لجميع الشرائح دون استثناء ولا يقتصر على فئة معينة والتضييق علـى أخـرى                

 )٢ (.وتكون في صالح المواطن وليس ضده

ــدة         ــة الجدي ــة الآلي ــن أهمي ــتقص م ــاب أو ين ــا يع ــان م ــارة ب ــدر الإش وتج

ــوطني  ــس ال ــالاقتراع لانتخــاب نصــف أعضــاء المجل ــن تكــون ب ــا ل الاتحــادي أنه

المباشر بـل سـتكون بدايـة مـن خـلال اختيـار حكـام الإمـارات لأعضـاء المجـالس                     

المحليــة ثــم تجــري انتخابــات داخليــة تقتصــر فقــط علــى أعضــاء هــذه المجــالس 

ــار   ــارات، فضــلا عــن ان اختي ــام الإم ــل حك ــارهم مــن قب ــم اختي ــي ت ــة الت المحلي

ــس    ــاء المجل ــن أعض ــر م ــف الآخ ــارات،   النص ــام الإم ــل حك ــن قب ــرة م مباش

                                                           
، الوطني الاتحادي يضمن فاعلية المشاركة الشـعبية        انتخاب أعضاء المجلس   صحيفة الخليج الإماراتية،    )١(

الراصـد  : يضـا وانظر أ . ٣م، ص ٢٠٠٥ ديسمبر   ١٤صحيفة الخليج، الأحد،    : استطلاع قسم المحليات  
 .٣٢، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ..المجلس الوطني الاتحادي" الصحفي،

 .٣٥المصدر ذاته، ص   )٢(
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ــاء     ــاب أعض ــة انتخ ــق بآلي ــا يتعل ــة فيم ــة الديمقراطي ــتكون العملي ــلة س وبالمحص

 . المجلس الوطني الاتحادي، عملية منقوصة ديمقراطياً

 

 : المقترحات على تعديل مهام وصلاحيات المجلس-ب

 الاتحادي شرط   يرى المراقبين والمختصين بان زيادة مهام وصلاحيات المجلس الوطني            

 .أساسي لإصلاحه

 وبالرغم من أهمية الخطوة الإماراتية إلا أن المأمول ألا تقـف عنـد حـد الاختيـار                 

كـي تشـكل مجلسـا فـاعلا وممارسـا          ، بالانتخاب بل لا بد ان تتوسـع إلـى الصـلاحيات          

فممـا لا شـك فيـه أن خطـوة            )١(.ومطبقا لكافة معايير وشـروط الديمقراطيـة البرلمانيـة        

لان عن انتخاب نصف أعضاء المجلـس الـوطني الاتحـادي تاريخيـة ومهمـة ولكـن                 الإع

الأهم من الانتخاب هي صـلاحيات المجلـس ودوره المسـتقبلي والقـوانين المسـاعدة التـي                 

 )٢(.ستعمل على تنظيم عمله وتفعل دوره

ــديلات      ــي ســابق إن التع ــس وطن ــد المطــوع عضــو مجل ــول حســين محم يق

ــو  ــي ض ــداثها ف ــوب إح ــون  المطل ــب ان تك ــدة يج ــات الجدي ــورات والتوجيه ء التط

ــى  ــوطني، الأول ــس ال ــين للمجل ــين مهمت ــى وظيفت ــة: عل ــريع، والثاني ــة التش : وظيف

تتعلــق بالرقابــة السياســية علــى أعمــال الحكومــة، فمــن المعــروف ان المجلــس فــي 

وضــعه الحــالي ومنــذ تأسيســه لا يتــولى وظيفــة التشــريع بمفــرده كمــا هــو الحــال 

لنيابيــة الأخــرى وانمــا يشــاركه فــي هــذه المهمــة المجلــس الأعلــى فــي المجــالس ا

ــوق دور       ــوزراء يف ــس ال ــظ ان دور مجل ــوزراء، والملاح ــس ال ــاد ومجل للاتح

ــاريع    ــي مناقشــة مش ــر محــدودة ف ــلطة الأخي ــريع، وس ــي التش ــوطني ف ــس ال المجل

  )٣ (.القوانين التي تحال اليه، وبذلك يكون مجلسا استشارياً

                                                           
 ١، مصدر سابق، ص"المجلس الوطني المنتخب "  محمد هويدن، مقال بعنوان )١(

 ١١٦، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ..المجلس الوطني الاتحادي"  الراصد الصحفي،)٢(

، "الإعلان الديمقراطي في الإمارات بين النقلة المحدودة والآمـال المعقـودة          " حسن الدقي، حسن احمد   .أ  )٣(
 .١مصدر سابق، ص
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يس دولة الإمارات العربية المتحدة لم يغفل هذا الجانب، فبلا شك ان هذا             إلا أن قرار رئ       

القرار أعطى نقلة كبيرة للنظام السياسي الإماراتي وسيدفع المجلس للقيام بدوره علـى الصـعيد               

 )١(.التشريعي والرقابي بشكل أكثر فعالية وبما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي دخلتها الدولة

 :دريجي في إصلاح المجلس الوطني الاتحادي الجانب الت-ج

إن الملفت للنظر في عملية إصلاح المجلس الوطني الاتحادي أنهـا عمليـة متدرجـة               

بـأن  ومنتظمة وجاءت في وقت متأخر نسبيا مقارنة بدول المنطقة، وهذه الخطوة والتي تتضمن              

وات التدريجيـة فـي    لنصف أعضائه، أي اتباع الخطات المجلس الوطني الاتحادي انتخاب   يجري

تقع في المرحلة الأولى مـن مراحـل التحـديث السياسـي             ، تطوير المشاركة السياسية الفاعلة   

قبل  القفز أية قفزات غيـر محمـودة         ، للمجلس الوطني، بحيث يتم تقييم كل مرحلة ويبنى عليها        

 )٢ (.طقيافالعملية السياسية كي تكون ناجحة ومستقرة لا بد ان تبنى تدريجيا ومن. العواقب

فـلا بـد مـن إدراك       ،  وحقيقة أن المجتمع الإماراتي ليس  بحاجة إلى هذا الانعطاف         

 التي مرت بها المنطقة والعالم، كما يفترض انه لا يخفى علـى أن              ةالمتغيرات الدولية والإقليمي  

السير في طريق الديمقراطية أصبح خياراً استراتيجيا للمرحلة المقبلـة، لـذا يجـب أن نأخـذ                 

مجتمعات قراراتها بأنفسها تدريجيا حتى يكون بالطريقة التي تناسبها وحتى لا تفـرض عليهـا               ال

قرارات من الخارج كما حصل مع كثير من دول العالم التي تورطـت فـي اتخـاذ قـرارات                   

وخطوات مستعجلة، وواضح أن القيادة السياسية في الإمارات تعمل جاهدة من أجل ذلك بـدليل               

 )٣ (.هذا القرار الحكيم

، ر قد تعترض طريق السـي     عقباتإذ ليس من الصواب القفز على الحواجز وتجاهل أية          

ومن الصواب تهيئة الجمهور تهيئة واعية لاستيعاب الجديد والتغيير، وليس هناك وسيلة لمثـل               

 . التمهيد المبني على التعقل والدراسةأسلوبهذه التهيئة إلا باتباع 

                                                           
ويؤكد على ذلك احمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، صحيفة                 )١(

 ١صم، ٢٠٠٥ ديسمبر ١٢، الأحد، التاريخ ١٦٩٧البيان الإماراتية، العدد 

 ٢٨، مصدر سابق، ص"تحية لبرنامج خليفة السياسي "   أنور قرقاش، )٢(

 ٢٨مصدر سابق، ص، "زمن الديمقراطية الإماراتية " ،   محمد الحمادي)٣(
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لمساندة للمشاركة الإيجابية لابد أن تنشط الفعاليات في كل إمارة          ولكي تتم التهيئة الفعالة ا      

تها تحديثا يتناسب مـع     امن إمارات الدولة على حدة بحيث تقوم المؤسسات الأهلية بتحديث إدار          

 السياسية والإدارية، بمعنى انه من الضروري ان        الإصلاحات إجراءالسياسة الجديدة للدولة في     

دية وغرف التجارة والمؤسسات المدنية الأهلية في كل مدينة من مدن           تقام مؤسسات كمجالس البل   

الدولة الاتحادية، على أسس انتخابية وتشريعية، لأن المؤسسات التي ذكرناهـا هـي المصـهر               

والبوتقة التي يخرج منها المواطن واعيا وعالما بالمسؤوليات الملقاة على عاتقـه تجـاه وطنـه                

 .ة في البناء والإصلاح المطلوبينوواجباته، ويعرف قيمة المشارك

درالية، وليس لأنظمة   ي التركيبة السياسية لدولة الإمارات هي تركيبة ف       أنولابد أن نعرف    

الإدارة المركزية تلك الفاعلية التي يجدها المرء عادة في دولة ذات مركزية موحدة، ومن هنـا                

 المنظمـة والمتسـمة     الإدارةس   وجعله فاعلا ومبنيا على أس     إصلاحهفإن تقوية الحكم المحلي و    

أهمية بالغة وذلك من أجل خلق شعور بالتضامن والتعاضد بين المجالس            قراطية، أمر ذو  وبالديم

 العام، فالقرار يطلق إصلاحا تدريجيا يراعـي الظـروف المحليـة            المحلية والمجلس الاتحادي  

 ـ   ع إلـى اذرع تشـريعية   والإقليمية ويؤدي لتأسيس ثقافة ديمقراطية في بلد نضج مؤسسيا ويتطل

وان تكون الانتخابات جزئية في الكيان البرلماني، يعني أن الدولة تريد اختبار قوتها             . ديمقراطية

الاجتماعية، وإفساح المجال أمام نضوج تدريجي للتجربة بعدما أخفقـت ديمقراطيـات عربيـة              

 ـ             زاب والنقابـات   تجاهلت أن الإصلاح السياسي يحتاج إلى روافع اجتماعية وقائيـة قبـل الأح

  )١ (.والمجالس

ويسود رأي لدى المختصين والمتابعين بان الإمارات تأنت في هذه الخطوة الإصـلاحية                 

مقارنة بباقي دول الخليج العربي التي سبقتها في هذا المجال وهذا ينسجم مع السياسـة العامـة                 

د والعيش كعائلة واحدة والمجـالس       للدولة المتزنة والهادئة، فهذه السياسة الهادئة بديموقراطية الو       

المفتوحة لم تستجب بتهور للضغوط أو المطبات التي مرت بمنطقة الخليج من حروب وأزمـات               

  )٢ (.وموجات صحوة أو غفوة، حيث ظلت تحتفظ بانضباطها السياسي العقلاني

                                                           
 ١الإيجابية، مصدر سابق، ص الإمارات والخطوة: "  مقال بعنوانالغفار حسين، عبد    )١(

 ٦، الثلاثـاء،  ١٦٩٩، صحيفة البيان الإماراتيـة، العـدد   " الودديمقراطية:" مرعي الحليان، مقال بعنوان     )٢(
 ١٢م، ص٢٠٠٥ديسمبر 
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 : المرأة في القرار الإصلاحي الجديد-د

لجديد يتعلق بتمثيل المرأة في المجلـس الـوطني         العنصر المهم في قرار رئيس الدولة ا          

 وقد لا يقبـل     الاتحادي، وهو الأمر المؤكد الآن وخاصة انه كان موضع مطالبة منذ زمن بعيد،            

 المنطق السوي دخول المرأة المواطنة مجلس الوزراء، وعدم دخولها المجلس الوطني حتى الآن            

 الخاصـة بشـروط     ٦٩ تحدد المـادة رقـم       حيث لا لا سيما وان الدستور لم يسلبها هذا الحق،         

 ويشكل قرار إمارة أبو ظبي باختيار سيدتين لعضـوية          )١ (.وتتركه مطلقاً  العضوية جنس العضو  

وكذلك قرار عدد من حكومات الإمارات دخول السـيدات فـي           ، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي    

هـودة سـمحت للمـرأة      المجالس البلدية والمجالس الاستشارية لتلك الإمارات سوابق غيـر مع         

 )٢(. بالمشاركة بفعالية

     إن موضوع المرأة لم يكن موضع صراع وجدل في الإمـارات، حيـث تجـد أن المـرأة                  

الإماراتية تعمل وتتعلم وتشارك، ولم تتنازل عن أعراف مجتمعها، كذلك سلمت الإمارات مـن              

 واستطاعت أن تسخر الطاقـات      ،الجدل الديني السياسي وحتى القبلي المتعلق بالمرأة بكل اقتدار        

للعمل المثمر لا الشعارات في كافة الميـادين والحقـول الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية                

والسياسية، بل نجد أن الوعي السياسي لدى المرأة الإماراتية مكنها من المطالبة بكل جرأة فـي                

رات بإجراء إصـلاح فـي      المحافظة على حقوقها السياسية ونصيبها في قرار رئيس دولة الإما         

فعلى سبيل المثال أعربت مريم الرومي وكيلـة        . ومنها المجلس الوطني الاتحادي   ، أجهزة الدولة 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أملها في أن يكون للمرأة نصيب في عضـوية المجلـس                

فأم الإمـارات   وان يتم اختيار عضوات ذوات فعالية وديناميكية، مشيرة إلى أن ذلك ليس ببعيد              

الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام أكدت هذا الحق ودعمها للمرأة للمشاركة              

أننا دائما نواكب التطورات العالمية في كـل        : في مسيرة الإمارات نحو آفاق مزدهرة، وأضافت      

عـن دولتنـا   المجالات والتجربة الانتخابية هي صورة حضارية مشرفة تستكمل الصورة الجيدة           

وقالت حبيبة مرعشي رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة أن هذه الخطوة سـتتيح للمـرأة              . العزيزة

                                                           
 ٣٣، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ..المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )١(

، مصـدر   "الإمارات تنظم انتخابات لنصف أعضاء المجلس الوطني      " تاج الدين عبد الحق، مقالا بعنوان         )٢(
 ١٨سابق،  ص
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وأن تحرص على مناقشة مشـكلاتها      ، الإماراتية أن تأخذ مكانها سواء أكانت مرشحة أم منتخبة        

 )١ (.بموضوعية لتعزيز النهج الديمقراطي في الدولة

 :لشؤون المجلس الوطنيوزارة   نظرة تقييمية لاستحداث -٣

التشكيل الوزاري الأخير الذي جرى في دولة الإمارات سيمثل مرحلة تغيير نـوعي             إن       

 لأنه يعنـي ان     إيجابيهذا الاستحداث   .  استحداث وزارة لشؤون المجلس الوطني     سيما من خلال  

 جلساً نيابياً  مصرة على عملية التطوير السياسي وإصلاح المجلس الوطني ليكون م           الإمارات دولة

 .  يسهم مع الأجهزة الاتحادية الأخرى في تفعيل العمل الوطنيحقيقيا

التسـاؤل  طني لا بـد مـن       مجلـس الـو   الوما يوحي به استحداث وزارة دولة لشؤون               

 عمـل وأداء المجلـس الـوطني الاتحـادي           علـى  عن طبيعة هذه الوزارة ودورها وتأثيرهـا      

 الـوطني الاتحـادي مسـتقبلاً مـن الناحيـة التشـريعية             وكذلك عن دور المجلـس    . مستقبلاً

المجلس الأعلـى للاتحـاد، رئـيس الدولـة ونائبـه، مجلـس             (وعلاقته مع السلطات الأخرى     

 رئيس المجلـس الـوطني ووزيـر الدولـة لشـؤون             كذلك علاقة  ).الوزراء، القضاء الاتحادي  

ة كلهـا تحتـاج     وأسـئلة كثيـر    المجلس الوطني، وما صلاحيات واختصاصات كـل منهمـا؟        

  )٢ (.إلى توضيح وإزالة لبس

الحـال فـي     لى خلق وزارات تعنى بشؤون البرلمانات كما هو       إ الدول تلجأ    أنالحقيقة  و

ولكن درجة تفعيل تلك الوزارات في الحياة السياسية في تلـك           . الهند ومصر والكويت والأردن   

عدم  رغم التراجع أو  ا الإطار     يقول محمد بن هويدن في هذ       .البلدان تختلف من دولة الى أخرى     

بروز أدوار الوزارات المعنية بشؤون البرلمانات في بعض الدول إلا ان النموذج الهندي يعطينا              

لـى وزارة تتـولى مسـؤولية    إونحن في دولة الإمارات في أمسّ الحاجة  . مثلاً يمكن التعلم منه   

مثـل  اليوم خطواتها الأولى في      تطوير العمل البرلماني في الدولة لا سيما وأن الإمارات تخطو         

وهذا الأمر سيتطلب ان تتولى الوزارة القيام بعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني،            . مشوارال هذا

وهنا لا بد ألا نغفل أن مبـدأ        . أن الأمانة العامة ستكون تحت إشراف مباشر من قبل الوزارة          أو

 يجب أن تبقي على مهمتها التطويريـة        الفصل بين السلطات لا بد أن يحترم، بمعنى أن الوزارة         

                                                           
 ٣٤، مصدر سابق، ص"بالانتخاب ..المجلس الوطني الاتحادي" الراصد الصحفي،  )١(

مصدر سابق، رأي   " ؟  تشريعية أم وزارة   سلطة..  المجلس الوطني  " ، مقال بعنوان    االله علي الشرهان   عبد  )٢(
 ١ص، ودراسات
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الحال في النموذج الهندي وتبتعد كل البعد عن التـدخل           والإشرافية والتنسيقية والمتابعة كما هو    

في أعمال المجلس حتى يبقى المجلس مجلساً ممثلاً بحق وشريكاً فعلياً في عملية صـنع القـرار      

 )١(. تريدلى ما إر عمله وتوجهه من دون وجود جهة حكومية تسيّ

 وجود وزارة خاصة لشؤون المجلس الوطني يحمل في طياته رسالة واضحة بأن             كما أن 

فهذه . ٢٠٠٦ السياسي والانفتاح الديمقراطي سيكون البند الأول في أجندة حكومة           الإصلاحملف  

 في الثـاني     الإمارات الوزارة ستعمل بشكل خاص من أجل تنفيذ ما جاء في خطاب رئيس دولة            

 حول توسيع مجالات المشاركة الشعبية والتحديث السياسـي، وبـدور أكبـر             ٢٠٠٥رمن ديسمب 

 لأول انتخابات حرة في تاريخ الإمارات بما يتضمنه ذلـك           الإعدادللمجلس الوطني، بما في ذلك      

 .من تحديات كثيرة

وجود مجلس وطني منتخب برئاسة جديدة      وفي هذا الإطار يقول عبد الخالق عبد االله بان          

الخطوة التالية فـي سـياق التحـديث السياسـي           جدد وصلاحيات تشريعية جديدة هو    وأعضاء  

 ٢٠٠٦لمجلس الوطني القادم التعاون مع حكومة       ان مهمة   وا. والانفتاح الديمقراطي في الإمارات   

  معنياً بمراقبة ومحاسبة أداء    أيضالكن هذا المجلس سيكون     . لتنفيذ برنامج عمل الدولة الاتحادية    

 )٢ (.منهم الجدد خاصة ب و،الوزراء

 

 القراءة الأولية لعمل ومهام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني هي قراءة مبشرة           إذا ف 

 حول عملية تطوير العمل البرلماني في دولة الإمارات من خلال           حيث يتمحور عملها  . وايجابية

يس من أجـل توجيـه      الحياة البرلمانية ول   تفعيل المجلس الوطني والانتقال بدولة الإمارات نحو      

 .المجلس الوطني والتدخل في شؤونه بالطريقة التي يراها مجلس الوزراء

                                                           
 ١، مصدر سابق، ص"المجلس الوطني المنتخب "  " محمد هويدن، مقال بعنوان  )١(

، صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم الثلاثـاء،       "م٢٠٠٦ .....جديد حكومة " مقال بعنوان    االله، الخالق عبد  عبد  )٢(
 ١ص، ، رأي ودراسات٢٠٠٦ فبراير ١٤
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 الإصلاحية بإجراء انتخابات على نصف أعضـاء المجلـس الـوطني الاتحـادي              الخطوةن  إ 

 خاصة تعنى بشؤون المجلس الوطني الاتحادي جاءت برغبة واضحة من قبل            وزارةواستحداث  

، والإقليميـة  وذلك للتكيف مع الضغوط والتحولات الخارجية الدوليـة          .ديدة الج الإماراتيةالقيادة  

 وأجهـزة  مؤسسـات  في استكمال بنـاء   يةكذلك استجابة للمتطلبات والدعوات الداخلية الإصلاح     

 الجانـب  الإصـلاحية وقد راعت هذه الخطـوة      . الدولة وفق ظروف البلاد ومصلحتها الوطنية     

 ولم تأخذ صفة الاستعجال كما فعلت ذلك عـدد           الإمارات ولة رئيس د  قرارعند تطبيق    التدريجي

غير مدروس للضـغوط الإصـلاحية الداخليـة        و بشكل سريع    استجابةمن دول المنطقة والتي     

 .والخارجية

    

 تحفيـز دول المنطقـة لمـنح        إلى الضغوط الخارجية تهدف في شكلها الخارجي        وكانت 

 وبالذات فيمـا يتعلـق    الغربيةمعايير الديمقراطية    من الحريات وتطبيق شروط و     مواطنيها مزيداً 

ن الحملة الخارجية تهـدف      فإ  الوقت فيبتحقيق المشاركة السياسية الفعالة للمواطن العادي، لكن        

قراطية الغربية وذلك كأسـلوب وقـائي       و دول المنطقة للأخذ بالديم    تحفيز خلال   منبشكل خفي   

 . المنطقة كما يدعي الغرب العنف والإرهاب العالمي المتأتي منمنمتقدم 

    

 في الدولة ناتج عـن      السياسيمزيد من الإصلاح    اليق  ق الضغوط الداخلية لتح   أن حين   في 

المـواطن  أم   النخـب  على مسـتوى      سواء أكان ذلك   زيادة الوعي السياسي لدى أبناء الإمارات     

ما المجلس الوطني    سي الدولةمزيد من المشاركة السياسية في مؤسسات       ب وذلك بالمطالبة    .العادي

وكـان للتنميـة     . في الدولـة   الحقيقية يمثل السلطة التشريعية     أنالاتحادي والذي من المفروض     

 .دور كبير في ذلكة الاقتصادي سيما على الصعد الإماراتحققتها التي الشاملة 
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ع مـا    المناسبة والوقت الملائم م    الفرصة انتهزت القيادة السياسية في دولة الإمارات        لقد

 هذه الخطـوة الإصـلاحية      لإحداث ةوالخارجي ةيسود من تحولات وضغوط على الصعد الداخلي      

وحقيقة قوبلت هذه الخطوة الإصلاحية بارتياح عام        .المهمة على عمل المجلس الوطني الاتحادي     

 . والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الإماراتالسياسيةورضى من الأوساط 

في آلية الانتخاب في :  الوطني، فتكمن، أولاالمجلس الإصلاحية بشأن الخطوة  أهميةأما    

 واضح على انتخاب نصـف  بشكللزم أ نص قرار رئيس الدولة صراحة و      حيث المجلس،ل  تشكي

  أنها لن تكون بالاقتراعالجديدةينتقص الآلية أو  الاتحادي، لكن ما يعاب الوطني أعضاء المجلس

 تجـري  ثم  لأعضاء المجالس المحليةالإماراتة من خلال اختيار حكام  بل ستكون بدايالمباشر

 قبل حكـام  من  المجالس المحلية التي تم اختيارهمهذهانتخابات داخلية تقتصر فقط على أعضاء 

 من قبل حكام مباشرة  من أعضاء المجلس سيكونالآخر اختيار النصف أنالإمارات، فضلا عن 

 انتخـاب أعضـاء المجلـس    بآلية  الديمقراطية فيما يتعلقعمليةالالإمارات، وبالمحصلة ستكون 

  الآخر في قـرار رئـيس دولـة   المهم أما الجانب.  منقوصة ديمقراطياًعمليةالوطني الاتحادي، 

 الاتحادي وتحويلـه مـن      الوطنيس   وتفعيل صلاحيات ومهام المجل    بزيادةالتعهد    وهو الإمارات

 فعلي يتضمن مهمـة التشـريع       نيابيمجلس   إلىه   صلاحيات مؤثرة ل   لامجرد مجلس استشاري    

 .ومهمة الرقابة
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 التوصياتالخاتمة و

أسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يـدين أبنـاء                

الإمارات بالفضل والعرفان له وإخوانه حكام الإمارات ولعملهم الـدؤوب وعطـائهم المخلـص              

، دبي، الشـارقة،    يل هذا الاتحاد الذي ضم سبع إمارات هي أبو ظب         لشعبهم ووطنهم ، حيث شك    

والتي كانت تعرف بالماضـي باسـم الإمـارات         . راس الخيمة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة       

 .المتصالحة ، كونت فيما بينها الدولة الاتحادية الفتية التي يفخر أبناؤها بانتمائهم إليها

السلطة التشريعية في النظـام الاتحـادي       " حليل عنوان   تناولت هذه الدراسة بالبحث والت    

وفي سبيل ذلك انطلقت الدراسة مـن عـدة      " .  دراسة تحليلية    –لدولة الإمارات العربية المتحدة     

وقد أجابت الدراسة على تلك الأسئلة من خلال إثبات مصـداقية الفرضـيات             . أسئلة وفرضيات 

 . الوقت ذاته إجابة عن الأسئلة البحثية بخاصة وأن إثبات مصداقية الفرضيات يعتبر في

وفيما يتعلق بالفرضية الأولى فقد أثبتت الدراسة أن دستور دولـة الإمـارات العربيـة               

المتحدة باعتباره المرجعية المنظمة لعمل مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها أسهم فـي ضـعف              

لتشريعية لا تقتصـر علـى      عندما حدد وفي غير مادة أن العملية ا       ، المجلس الوطني الاتحادي    

المجلس الوطني الاتحادي فقط بل هي أيضا من اختصاص السلطات الاتحادية الأخرى لاسـيما              

 .المجلس الأعلى للاتحاد 

كما أكدت الدراسة أن التداخل في عمل السلطات الاتحادية أسهم هو الآخر في ضـعف               

م هذا المجلس على السـلطات      ذلك أن توزيع اختصاصات ومها    ، أداء المجلس الوطني الاتحادي     

الاتحادية الأخرى جعل كلمة الفصل في مهام المجلس ووظائفه منوطة بجهات أخرى لا يملـك               

 .سلطة عليها أو حتى حق الاعتراض على قراراتها 

وفيما يتعلق بالفرضية الأخيرة فقد أوضحت الدراسة أن اتخاذ منهج التعيين في المجلس             

 - وبالتالي التنازل عن أهم أداة من أدوات العملية الديموقراطية             الوطني كأداة لاختيار أعضائه   

 . أسهم هو الآخر في ضعف أداء المجلس -وأقصد بها الانتخاب 

وللتأكيد على مدى ضعف المجلس في أدائه لوظائفه التشريعية والرقابيـة فقـد قـدمت               

 والمهام الملقـاة علـى      الدراسة نماذج واقعية لعمل المجلس الوطني وطريقة أدائه لاختصاصاته        

 .  عاتقه وأسلوب تعامله مع السلطات الأخرى في الدولة 



www.manaraa.com

 -١٤٤-

وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على القرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئـيس دولـة                 

الإمارات العربية المتحدة بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وذلك بإجراء انتخابـات علـى              

ارة خاصة تعنى بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وهذا تعبيـر          نصف أعضائه واستحداث وز   

عن الرغبة الجادة لقيادة الدولة بإعطاء أبنائها مزيداً من الحريات والديموقراطيـة وذلـك بعـد                

 . انتشار الوعي السياسي لدى أبناء هذه الدولة 

لملقى علـى   وقد قدمت الدراسة بعض الاقتراحات التي رأيت أن من شأنها النهوض بالدور ا            

 : هذا المجلس 

 التشريعي للمجلس الوطني وذلك بأن يكون له السلطة في اقتـراح            الدور تفعيل   ضرورة )١

 يراها مناسبة للمصلحة الوطنية والتنموية ، لتعرض فيما بعـد           التيمشروعات القوانين   

) ١٠( ويتم البت فيها على أن يقدم مشـروع القـانون            الاختصاصعلى الجهات صاحبة    

  .المجلسلى الأقل من أعضاء أعضاء ع

 لجنـة الشـؤون التشـريعية       على أسبابهي مشروع قانون مقترح مع بيان       أ يعرض   أن )٢

 القانونية فـي حالـة الموافقـة ،    الصيغةوالقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في        

 التعاون الخليجي والتي قطعـت      مجلسوذلك أسوة بالمجالس الوطنية في كثير من دول         

 . بعيدة في هذا المجال أشواطاً

 مشاريع القوانين المقدمة مـن      جميع إدراج موافقة المجلس الوطني في ديباجة        ضرورة )٣

 .رئاسة مجلس الوزراء 

 مشروع أي قانون مـن قبـل         تقديم عند مراجعة القوانين واللوائح ذات العلاقة       ضرورة )٤

ل الجديـد مـع      التعـدي  أواللجنة أو الجهة صاحبة الاختصاص كي لا يتعارض القانون          

 .قوانين صادرة سابقة بهذا الشأن 

 دون تعديل هو تهمـيش لفعاليـة        المجلس لا يؤخذ بالاعتبار أن أي قانون خرج من          أن )٥

 المقدمة ، إنما جاء ذلـك       المشروعاتسلطة المجلس في التعديل والإضافة والحذف في        

 جاء متوافقاً مـع      هذا المشروع قد   أننتيجة رؤية سليمة وجد فيها المجلس بعد المناقشة         

 فقد جاء بصيغة شافية كافية لا تحتمـل         ثمالقوانين واللوائح الدستورية ذات العلاقة ومن       

 .الحذف أو الإضافة أو التعديل 
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 مقدمة مشروع القانون بحيث ترفق      الجهة اللائحة وأية تشريعات ذات علاقة تلزم        تعديل )٦

د مخاطبـة المجلـس الـوطني        عن بالمشروعمذكرة تفسيرية وكافة الأعمال التحضيرية      

 .الاتحادي به 

 المجلس الوطني الاتحادي ليتناسب مع باقي أعضاء المجالس النيابية          أعضاء عدد   زيادة )٧

  ، لكي يؤدي المجلس الوطني الاتحـادي دوره علـى أكمـل وجـه              الأخرىفي الدول   

  .وليتناسب مع عدد السكان الفعلي في الإمارات

ات الجديدة المقترحة بانتخاب نصـف أعضـاء المجلـس           إعادة النظر في آلية الانتخاب     )٨

 . المجلس مباشرة بطريقة الاقتراع المباشر من الشعبالوطني الاتحادي ليتم انتخاب

، تحديد موعد إجراء الانتخابات لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وفق الآلية الجديـدة            )٩

 لا يكـون هنـاك      والتي حددت بقرار من رئيس دولة الإمارات بأسرع وقت ممكن حتى          

فراغ دستوري بالدولة وللمحافظة على الحماسة الموجودة لدى النخب الإماراتيـة فـي             

 .إصلاح المجلس الوطني الاتحادي 
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 المراجــــع
 

 -:أولاً المصادر 
 

 .دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

 .متحدةاللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، لدولة الإمارات العربية ال

 ٢٠٠٥ - ١٩٧٢مضابط جلسات المجلس الوطني 

  ، الكتاب السنوي لدولة الإمـارات العربيـة المتحـدة   ،   ) ٢٠٠٥(وزارة الإعلام والثقافة ،     
 . ، الإمارات ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٠

: ، دولة الإمارات العربية المتحـدة       "بالانتخاب...المجلس الوطني الاتحادي  " الراصد الصحفي، 
  .٢٠٠٥لاتحادي، ديسمبر المجلس الوطني ا

 -:ثانياً الكتب العربية 

، رسالة ماجستير منشورة ، مركـز       اتحاد الإمارات العربية  ). ١٩٧٨( الأشعل، عبد االله حسن،   
  بالأهرام، القاهرة، مصرةالدراسات السياسية والإستراتيجي

رات العربية  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإما     ). ١٩٧٥(إبراهيم، السيد محمد،    
مركز الوثائق والدراسـات، سلسـلة الدراسـات الإعلاميـة،          : ، أبو ظبي  المتحدة

 .الإمارات العربية المتحدة

مع مسيرة المجلس الوطني الاتحادي في دولـة الإمـارات          ). ١٩٨٦(إبراهيم، السيد محمد،    
 .، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة١٩٨٦ – ١٩٧٢العربية المتحدة 

 القوانين في الولايات المتحدة والإقليم      -الرقابة الدستورية ). ١٩٦٠(مجد، أحمد كمال،    أبو ال 
 .، مكتبة النهضة المصريةالمصري

، بحـث   النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة     ). ١٩٧٨(أبو المجد، أحمد كمال،     
لمنظمـة   ا – دراسة مسحية شـاملة      –منشور في دولة الإمارات العربية المتحدة       

العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسـات العربيـة، القـاهرة،            
 .جمهورية مصر العربية

،  مسـيرة الاتحـاد ومسـتقبله      -دولة الإمارات العربية المتحـدة    ). ١٩٨٢(بشير، اسكندر،   
 .بيروت، لبنان



www.manaraa.com

 -١٤٧-

الإمارات العربيـة   تطور الفكر السياسي والدستوري لدولة      ). ١٩٨٧(بطيخ، رمضان محمد،    
 .دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة: ، العين١، طالمتحدة

، بحـوث   تجربة الإمارات العربية المتحـدة    ). ١٩٩١(،  التجارب الوحدوية العربية المعاصرة   
 .ومناقشات الندوة الفكرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

 دراسـة . الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحـدة      النظام  ). ١٩٩٥(عمر احمد،   حسبو،  
، كلية الحقوق، جامعة طنطا،     نظرية وتطبيقية في الضوء النظم الاتحادية المقارنة      

 .جمهورية مصر العربية

 مكتبة العين الوطنية، الإمارات     أنظمة الحكم ودستور الإمارات،   ). ١٩٩٢(حلو، ماجد راغب،    
 .العربية المتحدة

، القاهرة، جمهوريـة    ١٩٥٣ ،يالقانون الدستور  .)١٩٥٣(،  سليمان،  الطحاوي؛  لخليخليل،  
 .مصر العربية

جامعة الإمارات  ،  النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة     ). ١٩٩٧(خليل، محسن،   
 .العربية المتحدة

 ـ       تنظيم السلطة في دولة الإمارات    ). ١٩٧٦(ديواني، أحمد،    لطة  ـــ البحـث الثالـث، الس
 .٢٦القضائية، أبو ظبي، وزارة الإعلام والثقافة، سلسلة دراسات إعلامية رقم 

 المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٦ابتسام،، سهيل

 )      ١٩٩٠ -١٩٧٢. ( 

نظام الحكـم والإدارة فـي الإمـارات العربيـة          ). ١٩٩٧(شاهين، عبد الرحيم عبد اللطيف،      
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مطبعة جلفـار،         ١، ط تحدةالم

 .رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

 دراسـة فـي السياسـة       -دولة الإمارات العربية المتحدة     ). ٢٠٠٠(شراب، ناجي صادق،    
 .، دار الشريدون، الإمارات العربية المتحدةوالحكم

دراسـة  - نظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحـدة       ال). "١٩٧٨(طبطبائي، عادل،   
 .، جامعة عين شمس، القاهرة، مصررسالة دكتوراه منشورة، "مقارنة

السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي         ).١٩٧٤(،  سليمان محمد طحاوي،  
 .، بيروت، لبنان، دراسة مقارنه، دار الفكر العربيالإسلامي

 دراسة تحليليـة مقارنـة      ٢، ط   نظم الحكم ودستور الإمارات     ). ١٩٩٤(د، محمد كامل،    عبي
الإمـارات  -لدستور الإمارات العربية المتحدة ، مطبوعات كلية الشـرطة، دبـي          

 .العربية المتحدة

التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في دولة الإمـارات العربيـة          ). ١٩٩٩(فكري، فتحي،   
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 .تحليلية نقدية دراسة المتحدة،

التنظيم الدستوري والإداري في دولـة الإمـارات العربيـة          ). ١٩٩٦(فوزي، صلاح الدين،    
 .، معهد التنمية الإدارية، دولة الإمارات العربية المتحدة"مسيرة التنمية" المتحدة 

 دار الحامد،: ، عماندراسة في البرلمانية الأردنية، )٢٠٠٠(مصالحة، محمد، 

 دار وائل للنشر: ، عمانالتجربة الحزبية السياسية في الأردن ) ١٩٩٩(د، مصالحة، محم

 :الدوريات العربية : ثالثاً 

 : المجلات -أ

مركـز   : مجلـة آراء  ،  "هل آن أوانهـا؟   ... الانتخابات في الإمارات  " الركن، محمد عبد االله،   
  . ٢٠٠٥ أغسطس – ١١الخليج للأبحاث، العدد 

المحـدودة   الإعلان الديمقراطي في الإمارات بين النقلـة      "). ٢٠٠٥(دقي، حسن احمد حسن،     
 .م١٢/١٢/٢٠٠٥،  بتاريخ مجلة منظمة حقوق أهل الإمارات، "والآمال المعقودة

مجلـة  ،  "الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القـوى العظمـى        "سعودي، محمد عبد الغني،     
 .١٩٧٩، أكتوبر ٢٠ العدد دراسات الخليج والجزيرة العربية،

، مركز الخلـيج للأبحـاث، العـدد        مجلة آراء ،  "دعاوي الإصلاح في الخليج   " شهاب، احمد،   
 .٢٠٠٤الثالث، سبتمبر 

، مجلة آراء " حركات الإصلاح في الخليج رجع صدى أم رغبة حقيقية؟        " عزة، مهند صلاح،    
 .م تصدر عن مركز الخليج للأبحاث٢٠٠٤العدد الثالث، سبتمبر 

 ٧،التـاريخ   مجلـة الـديمقراطي   ،  "الديمقراطية المعاقـة فـي الخلـيج      " النبي، عبدعكري،  
 ٢٠٠٥.ديسمبر

شؤون  مجلة،  "الإمارات وحركة إصلاحية سياسية واقتصادية تستدعي التوقف      " نشوة، نشأت،   
  .٢٠٠١ ربيع ٢٥، العدد خليجية

 : الصحف -ب

العصـر ومواجهـة    خطوات حقيقية لمواكبـة     ...إعلان خليفة : " جبلي، أحمد،  مقال بعنوان    
 .، صحيفة الثورة اليمنية، العدد، التاريخ"تحديات المستقبل

 ، صـحيفة الخلـيج  "الإيجابيـة    الإمارات والخطـوة قرار "، مقال بعنوان الغفار عبدحسين، 
 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٣الإماراتية، الثلاثاء 

 ١٦٩٩،٦، العـدد  ، صحيفة البيـان الإماراتيـة     "ديمقراطية الود " حليان، مرعي، مقال بعنوان     
 .٢٠٠٥ديسمبر 
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 ،  ١١١١٢صحيفة  الاتحاد الإماراتية، العـدد       " زمن الديمقراطية الإماراتية    " حمادي، محمد،   
 ٢٠٠٦يناير / ١٤الأربعاء بتاريخ 

، ١١١١٢، صحيفة الاتحاد الإماراتيـة، العـدد      "زمن الديمقراطية الإماراتية  " حمادي، محمد،   
 .٢٠٠٥ ديسمبر ٧التاريخ 

 .٢٠٠٥ ديسمبر ٢٦، صحيفة الاتحاد الإماراتية، "خطوة نحو الديمقراطية"يعة، باسل، الرفا

مسؤولية كبيرة في انتظار المجلس الوطني ووسائل الإعلام مطالبة بالحرية          " ريامي، سامي،   
 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٧المسؤولة، صحيفة الإمارات اليوم، التاريخ 

، التاريخ  ١٧٠١، صحيفة البيان، العدد   "و اتحاد أقوى  نح..الانتخابات" سلطان، عائشة إبراهيم،    
 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٨

، صحيفة  تشريعية أم وزارة؟   سلطة..  المجلس الوطني  " ، مقال بعنوان    االله علي  عبدشرهان،  
 .٢٠٠٤ ديسمبر ١٤الخليج، 

، صحيفة البين الإماراتية    "آراء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي    " الظاهري، أحمد بن شبيب،   
 ٢٠٠٥ ديسمبر ١٢، الأحد ، ١٦٩٧ العدد ،

، ""المجلس الأعلى يعتمد خطاب خليفة خطة عمل للمرحلة المقبلة "صحيفة الاتحاد الإماراتية، 
 م،٢٠٠٥ ديسمبر ٤، اليوم الأحد، التاريخ ١١١٠٩العدد 

المجلس الاتحادي بعد قرار خليفة   تطور مرتقب في صلاحيات"صحيفة الاتحاد الإماراتية، 
 ٤، اليوم الأحد، الــــــتاريخ ١١١٠٩، العدد "نتخاب نصف الأعضاءا

 م،٢٠٠٥ديسمبر 

إعلان خليفة خطوة دستورية : الاتحاد الأوروبي" صحيفة الاتحاد الإماراتية، خبر بعنوان
 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٧، التاريخ "مهمة

خصوصية ووفق المعـايير     تتم ب  ةتجربة التنمية السياسية الإماراتي   " صحيفة الاتحاد لإماراتية،    
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٦ ، الثلاثاء ، ١١١١١، العدد "الوطنية

ارتياح عام لقرار الشيخ خليفـة بتفعيـل دور المجلـس الـوطني             " صحيفة البيان لإماراتية،    
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٥ ، الاثنين، ١٦٩٨، العدد "وانتخاب نصف أعضائه

 في تعزيز   وطني والصيغة الجديدة المرتجاة   المجلس ال "صحيفة الخليج الإماراتية، مقال بعنوان      
، المحرر السياسي، يوم السبت بتـاريخ       "نهج الشورى وترسيخ قيم المشاركة الحقة     

 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٧

انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يضمن فعالية المشاركة        " صحيفة الخليج الإماراتية،  
 ٢٠٠٥بر  ديسم١٤، استطلاع قسم المحليات، الأحد "الشعبية

الإمارات تنظم انتخابـات لنصـف أعضـاء المجلـس          " عبد الحق، تاج الدين، مقالا بعنوان       



www.manaraa.com

 -١٥٠-

 .٢٠٠٥ ديسمبر ٤، الأحد، ٩٨٦٨، صحيفة الشرق الأوسط، العدد"الوطني

صحيفة الخلـيج الإماراتيـة،     "الإصلاح في العالم العربي     " أسامة، مقال بعنوان    عبد الرحمن،   
 ،٢٠٠٥نوفمبر  ٢٤بتاريخ 

، صحيفة الخليج الإماراتية، التـــــاريخ      "٢٠٠٦... جديد حكومة " عبد االله، عبد الخالق،     
 .٢٠٠٦ فبراير ١٤

، ١٦٩٧، صحيفة البيان، العـدد      "كيف نهيأ للانتخابات البرلمانية؟   "  غدير، ميساء راشد،     -٢١
 .٢٠٠٥ ديسمبر ٤الأحد بتاريخ 

، صـحيفة الاتحـاد الإماراتيـة،       "ة السياسي تحية لبرنامج الشيخ خليف   " قرقاش، أنور محمد،    
 .٢٠٠٥ ديسمبر ٦، التاريخ ١١١١١العدد

، صـحيفة البيـان،      "ماذا بعد؟   ...أربعة وثلاثون عاما  :" مطوع، محمد عبد االله، مقال بعنوان     
 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٤، التاريخ ١٧٠٧العدد

صحيفة البيان، ، "منعطف جديد للتحول الديمقراطي في الإمارات"مضرب، عبد الرزاق، 
 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٤، التاريخ ١٧٠٧العدد
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ABSTRACT 
 

The concept of the “ State role” in the modern State has been affected by a great 

variation, in terms of the political participation and the administration performance 

concerning the State government. As a result to the understandings of the social and 

industrial concepts revolutions, besides the affection on the individual and the State 

through the rapid growth in the field of communication and information technology  as 

well, which also affected the whole world including the Arabic and Islamic rejoin, in 

this  political aspect calls raised, for the necessity  share  the public in the decision state 

maker.  

 This study has focused on the UAE experiments, regarding the public 

participation in the political policy maker , and drawing the whole state policy, through 

the legislative authority study in the  federation system, within the concept of the 

combined state, so far this study analyses concentrated on  the  authorities of the 

Counsel of the National  Federation, on the basis of  the assumption, how the Federation 

constitution has taken a part in strengthen the legislative authority in the country?, this 

assumption was treated through using various syllabuses mainly: analytical system   

syllabus, therefore, the researcher used the legal syllabus to analyze the Federation 

constitutions, so far,  he used the historical  syllabus, to focus on the development of the 

Counsel of the National Federation, though the analytical frame has been accomplished, 

while the researcher has pointed out the weaknesses and the strength of the performance 

of the Counsel, in which the main responsibility of the federation legislative authority 

was a consultant role, by forwarding suggestions and  recommendations to the state 

government, in this regard I look forward to  offer the counsel more authorizations in 

the short run, to achieve the rapid development in United Arab Emirates.  

       Finally, the researcher has evaluated this experiment and added some results and 

recommendations.  


